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تقديم 


بقلم فضيلة الشيخ الذتكتور: 
محفد المختار بن محقد الأمين الشنة 


الحمد لله ربت العالمين» والصلاة والسَلام على 
أشرف الأنبياء والمرسلين» سيّدنا ونبيّنا محمد وآله 
وصحيه أجمعين » وبعد. 


فإِنٌ أخانا في الله الشيخ عبدالرحمن بن معمر 
السنوسيٌ - وفقني الله وإيّاه طلب أن أقدم لكتابه 
«مقدمة في صنع الحدود والتعريفات» لحسن ظنّه 0 
وفي الحقيقة أنْ موضوع الكتاب جد خطير» والتقديم له 
يحتاج إلى ججهد من عالم بالمواضعة خبير؛ لما في 
الحدود والتعريفات من الصَعوبة ؛ لانفتقارها إلى معرفة 
الماهيات المختلفة بالتفصيل » حتى يعلم القدر المشترك 
بين المشتركات فى شيء واحد من الماهيات» والقدر 


الذي به تنفصل كل واحدة منها عن الأخرى. 

وقد تفطن الإمام الغزالي لذلك فقال: «القانون 
الرّابع من طريق اقتناص الحدٌ. . .2 فشَّبَّةَ الحدود بالصّيد 
في البراري؛ الذي لا يمكن الوصول إليه عادةً إلا 
بالاقتناص» ومن الضّروريٌ أن القناص لا بدّ له من 
خبرة وممارسة وآلة يقتنص بهاء وهكذا صاحب هذا 
الكتاب؛ فإنّْه قنّاصٌ متمرّسء ويملك الآلة اللآزمة له. 

ولما كانت التّصوّرات متقدّمة على التّصديقات» 
والحكم على الشّيء فرعاً عن تصوّره؛ احتاج العلماء في 
. بيان الحقائق إلى تقديم حقيقةٍ كل شيء يريدون بحثه 
قبل بيانه» وكان الأقدمون يهتمّون بتقريب المعنى ولو ' 
بلنظ مرادف» ولا يتعممّقون في تحديد الأشياء وبيانها 
بالحدود التي اصطلح عليها فيما بعد واصطلح على 
محترزاتها وشروطها؛ حتى انقلبت العلوم كلّها 
صناعة... اعتنى علماء كل فنّ بمصطلحهم الخاصٌء» 
وتعمّقوا في التعريفات حتى صارت هي المرجع الذي 
يفزعون إليه عند الاختلاف في تحديد المفاهيم وضبط 
الحقائق» وقد نقل القرافيّ عن الفضلاء: «إذا اختلفتم 
في الحقائق فحكموا الحدودة. 

وقد تنه الشيخ عبدالرّحمن ‏ وققنا الله وإيّاه - 
لخطورة هذا الموضوع ودقّته؛ فأعطاه عنايته» وفرّغ فيه 
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جهده وخبرته» وقد ظهر ذلك واضحاً بفضل الله وتوفيقه 
في متن الكتاب والتّعليق عليه» وأيّ نظرة متأملة في أي 
جزئيّة من جزئيّات هذه المقدمة المباركة تنبىء الناظر عن 
الجهد الضخم الذي بذله صاحبها في تتبع الموضوع» 
واستخراج مياحثه من مظاتهاء ولَمْ شتاته من مختلف 
المصادر والمراجع المخطوطة والمطبوعة» وإعطائه ما 
يستحقّه من الطاقة الفكريّة والقوّة العقليّة والمكنة الذّهنية 
المتعمقة؛ تدلّ على ما يتمتّع به من رصيد علميّء 
وعقليّة منطقيّة أصوليّة جدليّة؛ مكنته من الغوص في 
دقائق الأصولء. واقتناص حقائق المصطلحات؛ ان 
صارت ميسّرة عنده قريبة مألوفة. 


وقد حوت هذه «المقدمة» في نظري عناصر 
البحث العلميّ المتميّزء واكتملت فيها مقوّماته وأركانه 
. وشروطه؟؛ حيث إِنْ صاحبها كان متمكناً في علم المنطق 
والأصول واللّغة» ومتمكناً في علوم الآلة من نحو وشعرٍ 
وبلاغةٍ وأدب» وله تآليف في ذلك كلّه؛ لذلك لم 
يقتصر على التقل المجرّد فقط؛ بل استقصى المراجع 
والأقوال» وفهمها ثم كتبها بأسلوب علميّ رفيع مليءِ 
بالموازنات بين آراء فحول علماء هذا الشّأن من 
المتقدّمين والمتأخرين؛ مما جعل شخصيّته بارزة في 
البحث» يُرجَح ويُصححح ويخبار ما ظهر له؛ مؤيّداً له 
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بذكر سببه بعيداً عن التَعضّب لقول. أو التحامل على 
قائل؛ مما يدل على الالتزام بالمنهج العلميّ الضَحيح 
الذي يدل على تحرّي الصّواب»ء والحرص على الوصول 
إلى الحقّ إن شاء الله تعالى. 

وبهذا كان هذا الكتاب عبارة عن أضواء كاشفة 
على الحدود والتّعريفات؛ يُظهر أسرارها ويكشف 
أستارها ويشِعٌ أنوارها؛ مما يُبرز شخصيّة الباحث وهو 
لذلك أهل». ولقد عرفته ‏ وفّقه الله منذ التحاقه 
بالجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنوّرة؛ حيث كنتب أدرّسه 
ويترذد عليّ في المنزل» وعلمتٌ منه ما يميّز طالب 
العلم من أخلاق حسنة فاضلة» وحُسن سمتء وتفوّقٍ 
في جميع العلوم الشّرعيّة» وحسن اعتقاد وتفكيرء وإنّه 
بحن عندي يمثّل الشّخصيّة المثاليّة في طلب العلم 
والمثابرة عليهء أرجو الله عرّ وجل أن يوفقني وإيّاه لما 
يحب ويرضى . 


محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين 


الجكني الشنقي 
المدينة المنؤرة: 38/4 517اهل 


مانس ال رام 


المقَدمة 


لحي لله الذي خلق السّماواتِ والأرضّ» وجعلٌ 
الظلمات والثورء ثم الذين كفروا بربّهم يعدلون. 

0 

لك الحمدُ عددّ ما أوليتنا من التّعم» وملء ما يسعه 
ملكوتك الأعظم» » ثم لك الحمد أعداداً لا يحصيها إلا 
أنت ؟ سبحانك لا معبود بحقٌّ غيرك» ولا إله سواك. 

إليك يا ربٌ أبتهل» وعليك أتوكل» وإليك أسعى 
وأحفد» ولك أصلي وأسجد. . 


وصل يا رب وسلّم على حبيبك المصطفى» 
ونبيّك المجتبى» وعلى آل بيته المطهّرين؛ 0 
الأكرمين» وعلى من مَشَى في سَنَى تُورهمء وشَامْ بِعَيْنٍ 
الحرص هوادي اتباعهم؛ ما در شارقٌ وتعاقبٌ طالٌ 
وغارب -: إلى يوم الدذين. 


| أما بعل : 

فلمًا كانت عبادة الله سبحانه هي هدفٌ هذا العالم 
في تكوينه وتسخيره؛ كان أعظمَ المناصب طرَّاً خط 
الدّلالةٍ عليه وسَوْقُ الخلق إليه» ولم تزل هذه الأمّة - 
منذ أن وَعَتْ هذه الحقيقة ‏ تُغِذُ في ابتغاء هذا الفضل 
العظيم وإحراز الغاية فيه؛ ويا لها من غاية حَمَمَتْ لها 
القلوبٌ فَتَفْضْتْ إليها سُبِلَ الطلب» واستشرفتها الهممْ 
فارتادثُ لها نواحى الظَفّر! . 

وحين انطلقت تلك الهممُ الحَذَاءُ متسارعة إلى 
التماس الغايات؛ لم تصدر إلا عن رغبةٍ صادقة فيما 
عند الله» واستشرافب لرحمته ورضاه؛ لا جرم أثمر 
السَعيُ وأينع الكدّ : وإذا توج سرزاجٌ القلب دل على 
سلامة زيته وصلاح بيته!. 

بذلوا في سبيل العلم كلّ مقدور؛ فانقطعوا له 
واستنزفوا الآيَامَ في معاناته . 

وتركوا من أجله كل محبوب؛ فانكفأوا إليه غيرٌ 
عابئين بزهرة الدّنيا. . إن هي إلا أعمارٌ تمضىيء وأنفاسٌ 

وتتقارض الأيَامُ - بعد إِذْ ضعنوا ‏ مُسفرةٌ عن ثورة 
علميّةٍ نامضة؛ قَوَامُهَا ثروةٌ باهظة من بُلالةٍ الوحي 
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المعصوم ونورٍ المْبرّة الأسنى؛ فتكفّل ذلك الجيل الأمين 
برعي إمانةٍ العلم» وقام بواجب الخدمة إزاءها حقٌّ 
القيام ؛ بعد أن أخلى لها ذَرْعَهُ هُ وبذل في سبلها وَسْعّه؛ 
لم يعرفٌ طوالٌ تحمّلها دَعَةَ ولم يستوطى خلال أدائها 
راحة؛ وما كادت شمس ذلك الجيلٍ تَعْرْبِ -: حتى 
اكتمل توطيدٌُ صم التهضة العلميّة القادمة! . 


ثم تبدو طلائع عصر مُونق قُوَارٍ بالإبداع مُطْرِدٍ 
البذلٍ في استبطانٍ دخائل العلم وتمحيص حقائقه 
والوقوفٍ على أغراضه؛ قد تَوَارَدَ حِيَالَهُ العلماءُ على 
طريق قاصد من 0 .ومحجة فوضيولة الرّسم 
بالأصحاب والأتباع» وانتشرث سلسلةًٌ من عَوَالي 
الدُروس العلوة المتخصّصة؛ بعد أن قامث لها معاهدٌ 
وتوافرتث علي رعايتها الجوامع -: مما أبقى على اتَصالٍ 
الأيدي في نُصرة الإسلام وخدمة علومه؛ حتى غَذَا ذلك 
رسماً مستغيلاً ومثالاً ممتثلاً في سائر الأمصار رغم 
تباعدٍ الدَّيارٍ وتنائي الأقطار؛ ولم ينصرم ذلك العصرٌ إلا 
بعل أن خلّفٌ كنوزاً من المؤلفات والمصئفاتٍ يَنْمَدُ في 
إحصائها مَدَدُ الأعداد. 

كانت المسيرةٌ العلميّةٌُ - قبيل هذا العصر ‏ قد 
شرعت متدرّجةً في نمط الدّقّة المنهجيّة» من رعايةٍ 
لطرائق النظرء وحرص على انضباطٍ الاصطلاحات» 
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واحتفال بالغ للدليلٍ والتعليل؛ ممًا فتح آفاقاً واسعة 
لاستبحارٍ علميٌ متواصل انتهى إلى أوج اكتماله في 
صورة المنهج التظريّ الجديد. 

وقولدث عن هذا المنهج - بعدئل - طائفة من 
المواضعاتٍ الكلْبّة في أسلوب المعارفٍ الدّينيّة؛ كان 
ظَهُورُمَا نتيجةً طبيعبّة للتداخل الظاهرىٌ في حقائق 
العلوم, والتّباين الجاري في مآخَذٍ البحث العلميّ لدى 
المتقدّمين؛ لعل أبرزها تلك الدَفَةُ المرعيّةُ في صياغة 
الحدودٍ والتّعريفات؛ التي قُوبلث باهتمام متميّز ظلّ 
عنواناً على التَمكن والرّسوخ لدى العلماء والشيوخ 

كانت الحاجةٌ في هذا الطورٍ ماسّة إلى الانضباطٍِ في. 
مسائلٍ العلوم ‏ حية التسكث المطردٌ في دقائقها والاشتباةٌ 
الحاصلٌ في حقائقها؛ ممًا عساه يُربكُإدراكَ الناظر ويوقعه 
في معرَةٍ اللبس حتى ينتشر عليه رأيُهُ وتشتبة عليه وجوه 
الضَواب؛ فكان اللْجِوءٌ إلى ل ف وبيانها -: 
مدخلا إلى استبطانها والحكم عليهاء وإلا فَسَيْتِهُ الناظرُ في 
0 العم متا ب وري 
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وهكذا استقرٌ لهذا الجانب خُرمته العلميّة؟ حتى 
غدا ركناً واجبّ الرّعاية في مجالٍ النظرء وحتى صارت 
الكلمةٌ التي حكاها القرافيَ - رحمه الله - عن بعض 
الفضلاء: (إذا اختلفتم في الحقائق فحكموا الحدود"© 
تتردّدٌ في مجالس الإقراء كلما اشتبكت الآراءً وتَتَاصَتِ 
الفهوم . 

ولقد كان الهدفٌ الأسمى من رعاية الحدودٍ هو 
توضيحٌ المعلوم على وجهه وإيصالٌ الفهم إلى كُنهه؛ 
غير أنَّ وَعَاءَ الملكاتٍ البيانيّة والذُوقِيَةٍ لدى جمهرة من 
المتأخرين : قد أحالث هذه الحدود إلى طلاسمم لا 
تُدرك إلا تجؤوة وإعنات رويّة؛ حتى ضاقٌ باعة 
الإمام وشيحٌ الشّيوخ محمّد البشير الإبراهيميّ - رحمه 
الله وأعلى مقامه ‏ بالتظرة الضيّقة في تعريفات الفقهاء؛ 
فقال بعد أن تبرّم بتعريفاتهم للتكاح : «ولا نقول ما يقوله 
الفقهاء: . . . إِنْ الصَّداقٌ عِوَض عن البْضع أو ثمنٌ له؛ 
فإنّ هذا التَعليلَ يدخلُ بهذه العلاقةٍ الشَرِيفةٍ في باب 
البيع والشَراء والمعاوضاتٍ الماديّة» وَحَاشَا لهذه الصَلةٍ 
الجليلةٍ التي هي سببٌ بقاء النوع الإنسانيّ 0 ره 
كصلة الثوب ب بمشتريه » أو صلةٍ المتأع بمقتنيه. .» 


.6500/4( الفروق:‎ )١( 
.)”07( (؟) عيون البصائر: ص‎ 
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وأحسبه يعني - وإن لم يصرّح ‏ تعريفٌ عْمدةٍ 
المتأخرين ابن عرفة ‏ رحمه الله - عندما قال فى 
حدوده: «التكاح عقدٌ على مجرّدٍ متعةّ التَلدَّذِ 
بآدميّةِ!»'''» الذي انشغل كثيرٌ من العلماء فى إقراء الفقه 
بفتح أقفاله ووَسْم أغفاله؛ على أنه أجادٌ وآناة. 

كما ضاق كثيرٌ من أساتيذٍ العصر ومُصلحيه بهذه 
التزعة» ورأوا فيها حائلاً دون مَرَامِي التّعليم وأهدافه؛ 
مُؤْثْرِينَ اختيارٌ الواضح ولو اختل بناؤهُ ولّم يستوف 
تكوينه . 

وتحقيقٌ الحىٌّ في هذا الأمرٍ منوط باحترام أصولٍ 
النظر السَدِيدٍ ‏ التي بُنيت عليها صناعةٌ الحدود -؛ مع 
العناية بأسلوب الأداء وطريقةٍ التعبير؛ لأنّ الغموض 
والضَيقٌ في صياغات الحدود مأتاهما من هذا الباب؛ 
وكثيرٌ من التعريفاتٍ المبثوثة في مقرّراتنا العلميّة - رغم 
صحّتها ‏ إلأ أن صياغتها حرجة لا ترجمٌ إلى ذوقٍ ولم 
تخدمها سليقة. 

كما أنْ كثيراً منها ضيِّقُ في جانب المعنى؛ لا 
نَع لأطرافٍ حقيقته ولا ينطبق على إطلاقاته؛ فالخلل 
ههنا ليس ناشئاً عن أصولٍ صناعةٍ الحدٌّ ذاتها؛ وإِنّما 


الف حدود ابن عرفة بشرح الرّضّاعَ: (١70/1؟),‏ 
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يرجم إلى ضحالة الاستقراء وإهمالٍ التدريج في تعبيراتٍ 
ال 2 
أيها القارىء الكريم! 3 
الحديثُ ذو شجون. . 
وهذه المقدّمةٌ التي بين يديك؛ محاولةٌ متواضعة 
لجمع الخطوطٍ العريضة في صناعة الحدودء لم أكنْ 
أحسبٌُ أن تتم وتكتملّ لولا فضلُ الله سبحانه؛ على أنّها 
كُتبت بين اشتغالٍ بال واشتعالٍ بلبالٍِء وتجهزٍ 
لارتحال؛ والمرجو منك معذرةٌ أخيك فيما تراة من 
قُصورٍ أو تقصير: ٠‏ 
لَيِنْ أَدْرَكْتَ في نُظمي تُتُوراً 
وَوَهُْباً في بَيَانِيَ لِلْمَمَانِي 
عَلَى مِقْدَارٍ نَنْشِيطٍ الزّْمَانِ! 


اللّهمّ ربٌ. . 


يا حبَانُ يا مئان يا عظيمَ الشّأنء ويا قديمَ 


)١(‏ لم تدرس قضيّة التدريج - حسب اطلاعي القاصر ‏ إل في 
اللّغة فقط ؛ حيث تحدّث عنها الإمام ابن جتي حديثاً مستفيضاً 
قتِما فى كتابه: الخصائص: )*841//١(‏ وما بعدها. 


١6 


الإحسان : أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العُلى؛ 
أن توق عبدك العاجز لما تحبّه وترضاهء وهَبْهُ يا ربٌ 
لحسن ظنه فيك» ومن عليه بنعمة الإخللاص والسّداد؟؛ 
نعمة تَرْبُ بها ساب إحسانكء وتتمٌ غابرٌ إنعامك» 
وتستأنفٌ ماضي إفضالكء. ووفقه يا رب للصّواب» ولا 
تحرمه ما أمَّلِه من الثّواب» وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين. 

عبدالزحمن بن معقر الشنوسي 

المدينة النبويّة: (81/0 1417اهل) 


الباب الأؤل 


حققة 3 تركيبه وعوارضه 
في حفيقة الحد وتركير 
في حم 


الفصل الأول " 


في معنى الحد وألقابه 


١‏ الحدّ في اللّغة: ا 

الحد لخة: المنع؛ عله حدود الذار؛ لمنعها 
الخارجٌ من الدخولٍ والذاخل من الخروج. 

ومنه أيضاً سُمَيت العقوباتٌ الشَّرعيّةٌ حدوداً؛ لأنها 
تمنع المحدودٌ من الرّجوع إلى المعصية. 

وإنما سمّي التعريفٌ حذاً : لجمعه أفرادٌ 
المتحذوة»: ومئعة من حول الغي*؟, 
 "‏ الحد في الاصطلاح: 

قبل ذكر التَعريف المختار؛ يحسنٌ التّنبيهُ على أن 


.)178/1( والمصباح:‎ »)١18/4( ينظر: اللّسان:‎ )١( 
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مواردٌ العلماءِ فيه متّحدةٌ؛ وإن تباينث عباراتهم في 
توضيح حقيقته والإبانة عن ماهيته. 

ووجهه: أن التصوّرٌ الذهنيّ للحدٌ لا يختلفُ 
لديهم على ما يقتضيه تحرير رُ المراد؛ وإنّما اختلفث 
ألفاظهم لاختلافٍ مأنَى كُْ في التّعبير» وأنت إذا تأمَلتَ 
تعريفاتهم تلك ؟؛ وَضْحَّ لك الأمرء وزال عنك الإشكال. 


1 هذه التعريفات» وَانْقَمْها بتدبر واختبار! 1 


قال التفتازانيّ: «مُعرَفٌ الشَّيءٍ ما يقال عليه لإفادةٍ 
رلا 

وقال القاضي ابنُ سهلان: «هو القول الدَالٌ على 
ماهية الشّيء0”" . 


وعرّفه البهاريٌ بقوله: (مُعرَفُ الشّيء ء ما يُحملٌ 
عليه تصويراً؛ تحصيلاً أو . 


وقريبٌ منه قول الخدّيٍ9؟2: 


لق التهذيب بشرح الخبيصي: ص .)5١6(‏ وانظره مع: خلاصة 
البيان العجيب: ص (579). 

(؟) البصائر التصيريّة: ص (077. 

0 سلم العلوم: (لوحة: ©5١/أ):‏ ومع شرحه لملا حسن: 
ص (187). 

(5) نظم الشمسيّة: ص «(8). 


مُعَرْفَ ما قِيِلَ لِلتَصوِيرِ نا لِتَخْصِيلٍ أو التْفْسِيِرٍ 


وخَلْ هذا التَعريفٌ للكلنبويّ: «قول يُكتسبٌُ من 
تصوره تصوز شيء آخر بكنهه أو بوجه يُميَْهُ عمًا عداه»”" . 

وبالمّ الشَّاهُ رفيعٌ الذين في الاختصارٍ إذ قال في 
تعريفه : «كاسبُ التصوّر»9'؟. 

وأنتَ إذا رَاوَحْتَ فيها وجوه النظر -: غنيٌ عن تشقيقٍ 
القولٍ في مفاداتهاء وطلب ما بينها من توافت أو افتراق . اش 

ولو رُمتَ تعريفاً يَخْلْصٌُ لك عمًا عداه» وابتغيتَ 
فيه الكفايةَ دونما سواه؛ لَقُلْتَ إِنّه: «ما يُقَالُ على الشَيءِ 
ِيِْيدَ تصوّرةُ بالكُنهِ أو بما يُميرَهُ عن كلّ ما عداه». 
شرح التعريف: 

(ما): تشملٌ كلّ معلوم تصوّريّ؛ سواء كان مفرداً 
أو مركباً. ١‏ 

(يُقال): أي يُحمل حمل مواطأة لإفادة تصوّر 
الموضوع . 


.)١١4( البرهان في المنطق: ص‎ )١( 

(0) تكميل الأذهان: ص »)0١(‏ وكان الأولى أن يقال: امُكْسِبُ» 
لأنَ «كاسب» غير ملحوظٍ فيه التعدية؛ إلا إذا عُبَرَ به على 
جهة المجاز في المسند. 


د" 


(ليفيد تصوّره): معنى التّصوّر -: ححصولٌ صورة 
الشّيء في الذهن . 

(بالكنه): يُطلقٌ الكُنْهُ على الحقيقة إذا أحاطثُ 
بجميع الذاتيّات. 

(أو بما يميّزه عن كل ما عداه): قولنا: «أو» 
للتّقسيم ') لا للشَّكُ؛ والمميّرُ للشّيء عمًا عداه : هو 


الفصلٌ والخاصة. 
" - ألقابٌ الحدّ: 

يقال: الحد”". والمُعَرَفء والتعريف» والقول 
الشّارِح 5 واخد: 


قال عبدالسّلام الشّنقيطت9؟: 


وَهُوَّلِقَوْلٍ شَارِح مُرَادِفَ ‏ لِذَاكُ لِلْمُفْرَدِ لا يُخَالِفُ 
ة صق صق 


)١(‏ وهو المسمّى: انفصالاً خلويًاً؛ ويقابله الانفصال الحقيقي» 
وقد يقال للشَّكٌ: الترديد. 

(0) الحد وإن كان من أنواع التعريف عند أهل المعقول؛ إلا أنه 
مرادفٌ له عند أهل العربيّة والأصول. 
انظر: : شرح نظم الآداب لابن السَمّان الدّمشقي: (لوحة: 
اا . 

احمرار السَّلّم: (لوحة: 59؟). 


يفا 


الفصل الثاني 


في الغرض من الحدّ 


لما كان الحدٌ هوأغاية علم التَصوّرات» وكانتٍ 
الأحكامٌ والتصديقاتٌ متوققفة على معرفتها اشعدت 
الحاجةٌ إلى تحقيق الحذدّء ولَرِمَ التوَفْرُ على الاأهتمام به 
على قدر خصوصيّته . 

ونظراً لكثرةٍ العلوم وتشعَبٍ فروعها؛ اختصّث كثيرٌ 

من ألفاظٍ اللْغةٍ بمعاني أخرى؛ إِمّا بانتقالها الكليّ إلى 

عْرْفٍِ أهل فن ماء وإمًا بالإضافة والرّيادةٍ عليها؛ مما ألجاأً 
إلى تحقيقٍ معاني الألفاظٍ والكلِم» وتميبز مَوَاهِي الأشياءٍ 
والأسماء» دَفعاً للغموض ومنعاً للالتباس؟ المُتَسَبْبيْنِ عن 
مواضعاتٍ أهلٍ الفنونٍ و أصطلاح أرباب الصّناعات . 

وغايةٌ ما يكو من المعَرْفٍِ للقي 2 امعداك 
تصوّرٍ غامض بتصوّر واضح منضبط؛ حتى مهم الحقائقُ 
وتتضح المعاني ؛ لأتها ذا تشابكت -: نشأ عن ذلك 


ارفا 


الخلاف» وانقطعَ الرّجِاءُ في استثمارٍ الحقٌ. 

وليس بعيداً عنك؛ أنّْ التَصويرٌ المنضبط لمهايا 
الأشياء يُعمَقُ استيعابهاء ويُّعينُ على استبيانٍ بنْيتِهًا. 

ولأجلٍ التفاوتٍ في مداركِ العقول» والاختلافٍ 
في الطّاقات” والقّدَّر _: تفاوتث درجاتٌ الحدود بحسب 
ذلك؟ إِذْ من الناس من يَخْلُْصُ إلى التعريي المضبوط 
المستوفي» ومنهم من يُخْلُ ببعض ذلك» أو يُقصَرٌ فيه 
بما يُخرجه عن دائرةٍ القبول. 

ومطوّلاتٌ الأصولٍ والميزانٍ والمناظرة لا تُعنى 
ببسطٍ هذا؛ غير أن استقراء مباحثاتهم» يتمخخض عنه أنّ 
للحد ثلاثة أغراض ؛ تلخصها بحسب درجاتها وأولويّتها: 


- معرفة الشّيء بكنهه 

والمقصودٌ بهذا عند أرباب المعقول؛ هو أن 
يضمنَ الحدٌ الوصولٌ إلى المجهولاتٍ التصوّريّة» ويتكفّل 
برصدٍ الحقائق الثّابتة للشّيء؛ تضيف يدل تمامّ الذلالة 
على الماهيةٍ التي هي كمال الوجودٍ الذّاتيٌ للشّىء؛ حتى 
يستوعب جميعَ محمولاتها الذَاتيّةء ويتضمَنها إمَا بالفعلٍ 
وإمّا بالقوّة؛؟ وحيئئذٍ تكونٌ المساواةٌ بين الحدٌّ والمحدودٍ 
على الوجه التَام . 

ولمًا كان هذا التتحديدٌ مشترطاً فيه حصدٌ 
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الذَّاتِئّات؟ نَبّهَ العلماءُ على عُسْر الحصول عليه؛ لاشتباهٍ 
بعض الذَاتيَاتِ بغيرهاء وقيام مَثَارَاتِ الغلطٍ دونها؛ ممًا 
جعلٌ هذا الأمرّ يحتاحٌ إلى غَايةٍ التَشَمير”' م 


غير أنَّ هذا العُسْرٌ لم يمنع الأصوليِينَ وأهل 
المعقولٍ من التّمسَكِ باشتراطٍ ار المُوصِلٍ إلى 
الكُنْهِ والحقيقة ‏ والقناعة دون ذلك بالتّمييز فقط - 
وكان الباعتثٌ لهم على هذا التّمسَّك: تأكيدٌ الوجودٍ 
الحقيقيٌ للأشياء في واقع الحالٍ ونفس الأمر؛ حتى قال 
صاحبٌ التلويحات: «ليس الغرض من الحدٌ العُميرٌ 
لحصوله بخاصّةٍ واحدة. . ؛ بل الغرض من الحدٌ تصوّ 
كُنْهِ الضّيءِ كما هوء ويتبعهٌ التمييز»”" . 


وإنّما ب يتحقق هذا الذي ذكروة في نوع واحد فقط 


إذا اق قاب تبيّنَ أن السّعيّ في تحصيله سعيٌ 
في تحصيلٍ صورةٍ لم تكن حاصلةً من قبل؛ بحيثُ 
تكون مساوية للصورة الموجودة في أوصافها الذَائيةِ على 
وجه الكمال صدقاً هوه : 


للق يراجع: معيار العلم للغزالي: ص »))1١64(‏ وشرح حكمة 
الإشراق للقطب الشّيرازي: ص .)5١(‏ 
(؟) منطق التلويحات للشسّهروردي: ص .)١5(‏ 


>" 


" - تمييز الشّيء عمًا عداه: 

ما دام التَصوَرٌ الي لوا على ال 
التَام القائم على تحديد الكنه ؛ فإِنّه يمكنٌُ اكتسابّه بمجرّد 
التمييز الذي يكفي لإفادته”” , 

والمقصودٌ د بالتّمييز: الاعتمادُ على وجِهٍ غير 
مشروطٍ فيه الإيصالٌ إلى الكنه؛ بل يكفي في تركيبه 
الاشعمال غلى الخاضة فقطء أو الجنشن العالي مع 
الفصل السَافلٍ ونحو ذلك؛ بحيثٌ متى امتازٌ 
المعرّفٌ عمًا عذاه ‏ : حصل القصوَّرُ وإن لم يبلغْ 
درجة الكمال. 


سبق؛ لهذا كانت غالتٌ الحدودٍ اسميّة . 


وإذا كان الأمرٌ كذلك؛ فالواجبٌ على من أراد 
تعريفٌ شيء أن يختار الخاصّة اللازمة بمعناها الأخصٌ؛ 
لأتها أدل على 2 حقيقة المعرّفٍ وأشبة بالفصل» » وهذا 
أنفع الرّسوم في تعريفبٍ الأشياءء ويليه في المنزلة 


() يراجع في هذه المسألة: شرح القطب على الشّمسيّة: 
ص (2)08 وحاشية التّصوّرات للشيالكوتي: ص (959؟2)079 
وشرح الخيّالي على السّعد: ص (04). 


أن 


التعريفٌ بالخاصّة اللأزمة بمعناها الأعم. 

أمَا التَعريفٌ بالخاصّة الخفيّة غير البيّنةٍ؛ فإنها لا 
تفيد تعريفٌ ت الشّيء لكل أحد؛ ادلي عزنت المثلتٌ - 
مثلاً ‏ بأنّه: «شكلّ زواياهٌ تساوي قائمتين»؛ فإنّك لم 
تُعرّفه إلا للهندسيّ المستغني عن تعر فا 

ع هنا: الإشارةٌ إلى أن التَمِييرَ يكونُ في الحدٌ 
التاقص وسائر الرُسوم؛ دون الحدّ التامَ. 


و - لفت الانتياه: 


احتفق الغرضانٍ السَابقَانِ بتحصيلٍ ما لم يكن 
حاصلاً؛ إِمَا تحديداً وإمًا تمييزأء أمَا هذا الغرض (لفت 
الانتياه) فهو بمعزل عن ذلك؟؛ وإنّما يُقَصدٌ لإحضار 
صورةٍ حاصلةٍ من قبل لا تحصيلهاء ويكون بتفسيرٍ 
مدلولٍ لفظٍ بلفظٍ أوضحٌ منه دلالةَ على المعنى”"' . 

ولفتٌ الانتباو ليس من أغراض التعريفات 
الحقيقيّة » وإِنّما يُقصد من التعريفات اللفظيّة ؛ ِذْ لو قلت 


.)1١١١( انظر: المنطق للمظفْر: ص‎ )١( 


(؟) ويكون هذا الوضوح إِمَا لشهرة أو لكثرة أو لتبادر أو غير 
ذلك؛ ممًا تجده: في مطؤلات «البلاغة» عند تفصيل علامات 
الحقيقة من فنّ البيان. 


وف 


لأحدٍ مثلا: الهرَّبْرٌ: الأسدٌ؛ فإنك لم تستحصل صورةً 
مجهولة لمن تخاطبه؛ وإِنّْما قُمتَ بتفسير لفظٍ «الهرَّبر) 
بلفظ يفهمة وهو (الأسد) ‏ _: فكانٌ هذا منك لفتاً 
لانتباهه . 

2 3 
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الفصل الثّالث 
ما لا يُعَرّف 


التعريفُ طريقٌ من 'طَرُقٍ التصوّرء لكنهُ ليس وَحُْدَهُ 
يط به التوصيف؛ لامتناعه» أو لتوففٍ معرفته على 
غير الألفاظ ا 0 «اللأمعرّفات» لا تكادٌ 
تخرجٌ عن هذين الأمرين” 
١‏ المُدركات الحسّيّة: 

وهي الأشياءٌ التي نشعدٌ بها بواسطةٍ الحواس 
الظَاهرةَء أو الباطنة. 

أمَا الإحساسُ المباشرُ بالحواسٌ الظاهرة؛ فكإدراكِ 


)١(‏ يدرج بعض المناطقة «المفرد» ضمن اللأمعرّفات؛ لكنّ حذّاق 
المتأخّرين لا يتابعونهم في هذاء ويرونه من عيوب منطق 
أرسطو. 
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الألوانٍ والأصوات؛ إِدْ لا نستطيعٌ أن نصف اللُونٌ 
الأحمرَ مثلاً لفاقد البصرء ولا أذ نُعرَفَ صوتٌ الْبْلبلٍ 
لفاقدٍ السمع؛ ؟ لأنّ هذه الأمورٌ بدهيّةٌ الكنه . 

وأمَا إحساساتٌ الحواسٌُ الباطنة؛ فكالعو اطفي 
والذوقيَاتِ الوجدانيّة؛ وأنتٌ لو حاولتَ تعريف شيءِ 
لمن لا يشعرٌ به : لَعَجِرْتَ عن نقله إليه؛ إلا أن 
تتحدّثٌ عن آثارو وعلاماتّه لتقرّبٌ إليه المعنى2' . 

ورغم أن حَوَاسّنَا موازينُ فطرية ُوصلنا إلى معرفة 
بعض الأشياء؛ إلا أنها محدودةً لحكمة إِلهيّة في ذلك. 

وفي رسالة «أيّها الولد» لأبي حامدٍ ‏ رحمه الله - 
لفتةٌ لطيفة حول هذا المعنى؛ إذ يقول: «خكي أن عِنْيناً 
كتبّ إلى صاحب له أن عرّفني لذَّةَ المُجامعة؛ كيف 
تكون؟! فكتب له في جوابه: يافلان! إِنّي كنت 
حسبئّك عِنئيناً فقط؛ والآن عرفتٌ أنَك عِنِْينَ وأحمق؛ 
لأنّ هذه اللَّذَةَ ذوقيةً إن تَصِلْ إليها تعرف؛ وإلاً لا 


)1١(‏ هذه الأمور وإن كانت في حيّز الوجود المحسوس؛ إلا أن 
حقائقها فوقٌ مجاري المواضيحات! لذلك يُضِطرٌ فى التعبير 
عنها إلى عوارض مختصة تُقَصدٌ مباديها؛ وهي كما قال الشّاه 
رفيع الدين: (دائرة بين رسوم صريحة وحدودٍ كنائيّة»: تكميل 
الأذهان: ص (07): وانظر أيضاً: شرح القطنب على 
الشّمسيّة: ص .)١7(‏ 


0 


يستقيمٌ وصفها بالقول والكتابة»"" . 


الأجناس العليا: 


وهي المعروفةٌ «بالمقولات»»: وإِنْما تعذرث على 
التوصيف لأنها كليّاتٌ لسائر المعاني؛ موجودةٌ في 
صورةٍ وحداتٍ بسيطةٍ تامَةٍ في الذّهن. 


فهي إذن : مفهومٌ بسيط يدخلُ في تركيبٍ أيّ 
مفهوم آخر؛ دونَ أن يدخل أي مفهوم في تركيبه هو؛ 
لأنّه ‏ كما قُلنا - مفهومٌ بسيطٌ لا يتجزاء ولواتحة 
نُجَرْدُ الأشياة إلى أقلّ مفهوم ممكن؛ لكانث حصيلة هذا 
النجريدٍ هي هذه الأجناس ألعُليا المسمَّاةٍ «بالمقولات»» 
ولألميتَهَا أعلى عُموميَةَ من سائرٍ الأجناس” . 

والجديرٌ بالذّكر أنْ هذه الأصول الكلّيّة للمعاني 
المعبّرَ عنها «بالمقولات»» وقمّ فيها اختلافٌ بين المدارس 
المنطقيّة؛ لكن جرى المحقّقونَ على أنّها عشر”"؛ وهي: 


)١(‏ رسالة أيّها الولد: ص (لاا -59؟). 

(؟) ويلحق بها الحقائق البسيطة؛ لأنها في معناها. 

. ) رغم أنْ حصرهم الأجناس العليا في هذه «المقولات العشر» 
يكاد يكون سخرية بألباب العقلاء؛ إلا أنَهم مصيبون في كونها 
لا يمكن حذها وتعريفها؛ ويبقى بعد ذلك المجال متراحباً 
لإمكان تقضّي أجناس أخرى من خلال اللّغة والوضع 


١ 


«الجوهرء والعَرّضء والكمّ» والكيفء. والإضافة» 
والأين؛ والمتى» والوضعء والملكء والانفعال»0 . 
وقد جمعها بعضهم وشرحها فقال'": 
إن المَقُولاتٍ لَدَيْهِمْ تُخَصَرُ 
في العَشْرٍ وَهْيَ عَرَض وَجَوْهَرٌ 
تحتاون: أن ا خجروة اتننافحا 
بِالعْيْرٍ وَالئانِي لِتَفْس ذَامَا 
مَا يَفْبَلُ القِسْمَةَ في الذَّاتٍ فَكَمَ ْ 
وَالكَيْفٌ غَيْرٌ قَابل بها ارْنّسَمْ 
أَيْنَ حصُولُ الجسم في المَكَانٍ 1 
مَتَى محصُولٌ ص بَالأرْمَانٍ 


اظه لك انق المت كد 
وَمَيِكَةُ بِمَاأخاط وَائْكَمَرْ 1 

ملك كَنَرْب أَْ إِمَابٍ اشْثَمَلُ 
)١(‏ شرح هداية الحكمة للمييذي: ص (07/8. 
(؟) مجموع مهمّات المتون: ص (58). 


يض 


- - 


إن يَفْعَلٍ التَأَئِيرُ أَنْ يَنْمَعِلا 
تَأَنْرٌّمَادَامَ كل كملا 
وأشار إليهم بعضهم على نحو التّرتيب المذكور 
آنفاً فقال: 
زَيِدُ الطْوِيلٌ الأَزْرَقُ ابن مَالِكِ 
بيده عْضْدٌ نّْ لَوَاهُ فَالْموَى ' 


فَهَنِوعَشْدْمَمُولاآتِسَوًَا 
لق ل 2 


وف 


الفصل الرّابع 
فى طرق اكتساب الحد 


0 العلماءٌ ‏ يخصوص ما يمُوصلٌ إلى الحذد ‏ 
عدَة طرق؛ غير أنْ الخلافٌ بينهم في أيَها أصحح وأولى 
كان شديداً وعقيماً؛ لتمسّك كل طرف برأيه ورفضه ما 
سواة!؟؟ . 

ولو أنّك أنعمت النظرّ مليّاً في جملةٍ ما ذكروةٌ من 
طرق وما رسموهٌ من سّبل؛ لوجدت أنْ الإصابة في 
أي منها موصلةٌ إلى ميل ذاتيّاتِ المقصود» وتبقى 
جر الخلافي بين هذه الطرقٍ في اختالاف التَعبِيرٍ عن 

حقيقة حقيقة الشَيءٍِ المعرّفٍ من حيثٌ الدَقَةُ وإكمال الصورة؛ 


)١(‏ ينظر: البصائر التصيريّة لابن سهلان: ص (578)» والتلويحات 
للشَهروردي: ص 2)١5(‏ والبحر المحيط للرّركشي : 0/0 
وتكميل الأذهان للشّاه رفيع الدّين: ص (04). 
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مع وجودٍ الاشتراكٌ في حصر حصر أجزائه وإ تباي ترتيبها؛ 
نظراً لخسوصية كل مسلك في البيان والتحديه. 


وجتملة ما ذكروة من طرق ثلا 


أؤلها - طريق الاستقراء : 
أي استقراءً الجزئيّاتِ الذاخلةٍ في تركيب الحد 
على سبيلٍ الحصر؟؛ والانتقال منها إلى الماهية الكليّة . 


كن هذهو الأجزاءة المستقرأةً وإن أفادث في 
استخلاص عناصر التَعريفي. وتقريب ذاتيّاته؛؟ فهي لا 
ترسم م صورةً مكتملة المعالم واضحة القسماتٍ لحقيقة 
المعرّفٍ على حسب ما يقتضيه الوضع؛ تماماً كما إذا 
أردتَ رسمّ صورة بيت؟؛ فرسمتٌ جداراً على جِدَّة؛ ثم 
رسمت السّقفٌ أيضاً على جِدَةء وقُلُ مثلّ ذلك في 
الأبواب والتوافذٍ وهلمٌ جرًا. 


ثانيها - طريق القسمة(2: 


وهي أن ر يسم الجنس بإضافة خاصيّات نوعية 
إليه؛ بحيثٌ ا من المشتركِ إلى المميّز؛ كأن يقال 


)١(‏ ينظر: البرهان لإمام الحرمين: :(2)87/1» فقد ارتضى طريقة 
القسمة واعتبرها توازي الحدّ تماماً. 


وا 


مثلا: «الجسمٌ إِمَا حيوانٌ أو جمادء والحيوانٌ إِمّا ناطنٌ 
أو غيرُ ناطق. . .» وهكذا. 
وقد اشترطوا للقسمة ثلاثة شُروط: 
١‏ - مطابقة القسمةٍ لطبيعةٍ الشّيء. 
؟ - أن تكونّ القسمةٌ ثنائيّة؛؟ كما سبق في المثال. 
" - أن تكونٌ تامّةٌ كاملة . 


الثها ‏ طريق التركيب: 

أي تحليلٌ المعرّفٍ إلى أجزائه؛: ثم اختيارُ الذَاتيَاتِ 
التي قَوَامَهًَا الجنسن والفصل القريبان؛ وباقترانهما تكتمل 

4 اباتك 
صورة ٠.‏ 

و يقةٌ التّركيب ‏ هذه هي أشهدٌ الطَرْقٍ 
المُوصلةٍ إلى الحدٌ الحقيقي؛ لذلك سوفٌ تحظى بمزيد 
بيانٍ ‏ إن شاء الله - بعد تفصيل الأجزاءٍ المكوّنة 
لحر : 1 


لق من أشهر من تعصّب لطريق التركيب وَرَدٌ ما شرا القاضي 
أبن سهلان؛ وإن كان قد اعترف بن للقسمة معونة في طريقة 
الثركيب؟ انظر: البصائر التصيريّة: ص (78”) وما بعدها. 

() يتأكّد التنبيه ههنا على مسألة مهمّة؛ وهي أن الذَّاتيِاتِ المقوّمة 
يكفني في تركيبها وضبطها الاطرادُ والانعكاس. أمّا ما يدّعيه - 


لذن 


وتجدرٌ الإشارةٌ هنا : إلى أن البحتّ العلميّ - 
الحديتٌ خاضّةٌ ‏ قد اهتدى إلى كثيرٍ من طُرْق التَوضَلٍ 
إلى تعريفاتٍ الأشياء تعريفاً صحيحاً وإن كان هذا 
خاضاً بالعُلوم التجريبيّة في الغالب» لهذا فإنْ طريقة 
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- المناطقة من ضرورة تحصيلها وحصرها في واقع الأمرٍ فهو 
من أسباب فسادٍ منطق المتقدّمين» وقد أوضح هذا شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - في «الرّدَ على المنطقيّين»: 
ص (514) وما بعدها. 
على أن منطق المتأخرين الإسلامّين ‏ أعني: الشّمسيّة» وجُمّل 
الخونجي» وسلّم العلوم» والسَّلّم المنورق» والتهذيب» وغيرها 
قد خلص من سائر ما عيب على المناطقة في مباحث 
التَصرّرات؛ إلا من هذه التقطة! وإن كان أكثرهم يرتضيها 
طريقة من الطرق؟ لا أنّها الطريقة الوحيدة كما يدّعيه الفلاسفة. 


ذا 


في أجزاء الحد 


بدهي أن كل معنئ مركب له أجزاء تشارك في 
تكوينه وبنائه» والحدٌ واحدٌ من هذه المعاني المركبة» 
التي تشتمل على عناصرٌ أساسيّةٍ في تكوينها؛ تُسمَى هذه 
العناصر -: بالكليّاتِ الخمس»؛ وهي: «الجنس»ء والتوع. 
والفصل» والخاضّة؛ والعَرّض العاة»2" . 

ووجة انحصارها في هذه الخمس -: أنّ الذاتي إِنَا 
أن يكون تمامّ الماهيةٍ أو جزءاً منها؛ وحين يكونٌ جزءاً 
منها فهو إمَا أن يكونَ تمامًّ المشتركِ بينها وبين ما 
سواها : وهذا هو الجنسء أو لا يكونّ تمامّ المشتركِ 


)١(‏ بعض التظار يسمّيها أقسام الكلّىّ؛ وهي بأن تُسمّى أجزاء 
الحدّ أو مقوّمات التعريف أحرى من أن تجعل أقساماً. 
انظر: شرح الغرّة في المنطق لنجم الدّين الرّازي: ص (57). 


ايان 


فير أنه يميد الماهية عن غيرها : وهذا هو الفصل”"". 
أمَا الذي هو تمامُ المشتركِ فهو النّوعٌ والعَرّض» 
لم إن العَرّض إما أن يكونّ خاصاً أو عاماً؛ لهذا كانتِ 


اؤلاً - الجنس: 

ويُعرّف بأنّه: كُلَىٌ مقول على كثيرينَ مختلفين 
بالحقائق في جواب «ما هو" . 

مثاله: ما لو قُلتَ: ما الإنسانُ والأسدٌ والفرسش؟ 
فإنْ الجوابٌ واحدّ يُقَالُ عليها جميعاً وهو: الحيوان. 

فالحيوانُ وإن كانث أفرادهُ كثيرةً ومختلفة في 
حقائقها وأشكالها؛ إلا أنّه يصدقٌ عليها جميعاء ذلك أنه 


تمام المشترك بينها؛ بحيثٌ لا يوجدٌ جزءٌ سواة تشترك 
فيه تلك الأفرادُ على وجه الاختصاص. 


)١(‏ ينظر: الجواهر المنتظمات في عقود المقولات للسجاعي: 
ص (8). 

(؟) سلم العلوم للبهاري: (لوحة: 9/ب)» والمرقاة المنطقيّة 
للخيرابادي: ص »)١7(‏ والمبادىء المنطقيّة للفيّومي: 
ص (5): وذريعة الامتحان للبروسوي: ص 2)9١(‏ والمبيّن 
للآمدي: ص (978). 


م 


والمراد يتمام ا كر ‏ اودافية الي 
وبين نوع آخرٌ مشاركٌ لها - بشيء من الأجزاء ‏ مشتركٌ 
سواه أو سوى ما يدخلٌ فيه؛ كالحيوان بالئتسبة 
للإنسان؛ فإنْه تمام المشترك بين حقيقتي الإنسان 
والفرس مثلا؛ إذ كل منهما قد شارك الآخر في ذاتيّات 
كدر كالجوهر والتّامي والحسّاس والمتحرّك؛ إلا أنّ 
الحيوانٌ عبارةٌ عن مجموعها"©. 

ولعلك استنتجتٌ ممًا سبق أن الجن جزء لماهيته 
وذاتي لهاء كما أنه متقدّمٌ عليها من حيث التْعثّلُ وإن 
لم يكن متقدما عليها في الوجودٍ الخارجي. 


أقسام الجحنس: 
إلى الماهية التي هو جنسٌ اك وحالة باعتبار ول 7 
06 دخوله تحت مفهوم آخر. 


أمَا باعتبارٍ الحالةٍ الأولى فينقسمُ إلى قسمين : 


١‏ - الجنس القريب: 


وهو ما يقال جواباً عن الماهية وعن كلّ ما 


)0( انظر: شرح الغْرّة في المنطق لنجم الدّين الرّازي: ص (45). 
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ُشاركها. فيه كالحيواقٍ مثلاً؛ بذ يقال جواباً عن الإنسانٍ 

0 القريبث إذن -: إنْما يتصور 5 فيما كان عاماً 
بين جميمع المشاركات فيه وكانت الأجناس إزاءة 
متعددة . 


الجنس البعيد : 


وهو ما يقال جواباً عن الماهيةٍ وعن بعض 
مشاركاتها فيه. 


مثاله: لو سُّئلَ عن الإنسانٍ والشّجر؛ فإِنٌ الجواب 

هو: الجسم النامي؛ لكنْ هذا الجواتب لا يتّجة إذا 

اليه عن الإنسان والأسدٍ مثلاً؛ لوجودٍ مشاركٍ آخرَ 
وهو النبات. 


والحقيقةٌ أن مراتبٌ' البعد مختلفةٌ؛ فقد يكون 
الجنسٌ بعيداً لمرتبة واحدةٍ كالجسم النامي» وقد يكون 
بعيداً لمرتبتين كالجسمء وقد يكون يعيدا لفرافة 
كالجوهر. 


وضابطٌ البعد وما تُعرفٌ به مراتبه -: أن يُنظر إلى 
المشارك بالبعديّة؛ فإن اتنتضحت المشتركات بالنّسبة إلى 
الجنس وكان الباقى واحداً فقط فبعيدٌ لمرتبة واحدة؛ 


5:١ 


ويُتدرّج على هذا النحو في تر تيب الأجناس . 

مثال ذلك: الجسم التامي بالتسبةٍ للإنسان؛ فإِنٌ 
الإنسانَ له مشاركاث في الجسم التامي وهي الحيواناتٌ 
والتباتات؛ والجسمٌ التامي تماآم المشترك بالتسبةٍ إلى 
الثبات دون سائرٍ الحيوانات؛ لكنّ الجسم النّامي يُعتبرُ 
حتفا سيدا ل 0 واحدةٍ ‏ بالتسبة للإنسانٍ والحيوان؟ 
نظراً لوُجِودِ جنس آخرَّ لهما أقرب منه وهو الحيوان. 


0 0 وتقم هتها وانعدا” وبتعبير 20 
أن تنظرّ إلى هذا المشاركِ بين هذا الفردٍ وبين غيره؛ فإن 
كان المشارك الخارجُ أمراً واحداً فبعيدٌ بمرتبة واحدة» وإن 
كان الخارجُ اثسن فبعيدٌ بمرتبتين؛ وهكذ("'. 


وأمًا باعتبارٍ الحالة الانية؟ فينقسمٌ إلى ثلاثةٍ 
أقسام : 
١‏ - الجنس السَّافل : 

وهو ما لا يكونُ تحته جنسٌ بل أنواعٌ كالحيوان؛ 
فإِنْ تحته الإنسانٌ والأسدّ والفَرّسَ وغير ذلك. 
)١(‏ شرح الغرّة المنطقيّة لقطب الدّين الصّفوي: ص .)١47(‏ 


بف 


: الجنس المتوسّط‎  " 
وهو ما يكونُ تحته جنسٌ وفوقه جنسٌ أيضا‎ 
المطلق.‎ 


: الجنس العالي‎  * 

وهو ما لا يكونُ فوقه جنسٌ كالجوهر؛ فإنّه ليس 
فوقه جنس» ولكن تندرجُ تحته أجناسٌ -: كالحيوانٍ 
والئْباتِ والجمادٍ وغيرها. 


م ة 0ه 


ثانياً - الوع: 

وهو كلّيّ مقولٌ على كثيرينَ متفقينَ بالحقائق في 
جوات نا بغر كالاسان 7 

وعلى هذا؛ فالتوعٌ هو تمام الحقيقةٍ المشتركةٍ بين 
الجزئيّات المتكثرة بالعددٍ فقط فى جواب (ما هو؟)؛ 
بخلاف الجنس فإنّ التكثّرٌ فيه ليس بالعدد بل بالحقيقة؛ 


دلق الميادىء المنطقيّة للفيّومي: ص )2 وذريعة الامتحان 
للبروسوي: ص (ه 0 وشرح سلّم العلوم لملا حسن: 
ص (141). 


وف 


لكن من المعلوم أن الجزئيات إذا تكرت بالحقيقة فلا ' 
بد أن تتكثّر بالعدد قطعاً. 

ويُطلق التَوعٌ ويُرَاد به معنيان: 

أحدهما: التوع الحقيقي: 

وهو ما عُوْفَ”"'. 

وثانيهما: النوع الؤضافي : 

وهو ما يُطلقُ على كل ماهية يُقالٌ عليها وعلى 
غيرها الجنس في جواب ما هو كالحيوان؛ إِذْ نوعيّته 
اعتباريّة نسبية ؟ فهو باعتبار ما فوقه نوعء وباعتبار ما 
تحته جنس . 
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وكل نوع إضافيّ لا بد له من فصل يكون جزءا 
من ماهيته؛ يُقَوّمها ويميّزها عن الأنواع الأخرى التي 
تشاركه في الجنس الذي فوقه. والفصلٌ الذي يُقَوْمْ نوعة 
الذي يُساويه لا بد ل أن يقوّ يقَوّمَ مما تحته من الأنواع أيضاً؛ 
فالحسَاسٌ مثلاً ‏ وهو قر م للحيوان ‏ يوم الإتجاد 
وغيرَة من أنواع الحيوان أيضاً ؛ لأنْ مقوم العالي مُمَوَ 
للسَافل بداهة. ' 


)١(‏ إنْما سمي نوعاً حقيقيًاً لكونه تمام ماهية أفراده. 


يُنظر: الجمل في المنطق لأفضل الدّين الخونجي: ص (0*)» 
وحاشية التصوّرات للسّيالكوتي: ص .)١18(‏ 


5: 


ويتبغي أن يُعلم هنا -: أن اللسبة بين الكوعينٍ 
الحقيقيّ والإضافيٌ هي لعيدة العموم والخصوص 
الوجهيّ؛ لصدقهما على الإنسانٍ وانهرادٍ الإضافيّ 
في الحيوان» وانفرادٍ الحقيقي في التّقطة والعقلٍ 
لبساطتهما . 


اقسام الوع الإضافي: 
ينقسم النوعٌ الإضافيُ باعتبارٍ دُخوله تحت غيره؛ 
ودخحولٍ غيره تبحته إلى ثلاثة أقسام : 


: التوع العالي‎ ١ 
المطلق؛ فإِنّه يندرجٌ تحت الجوهر» ويندرجُ تحته أنواعٌ‎ 
كالحيوانٍ والتبات والجماد وغيرها.‎ 


- النوع السافل : 
وهو ما كان فوقه نوحٌ وليس تحته إلا أفراد؟ كزيدٍ 
وعمرو مثلاً بالتسبة الات إذ الإنسانُ نوع من جنس 
| الحيوان» وليس تحته نوعٌ آخر إلا باعتبار كثرةٍ الأفرادٍ 
وتَبَايْنِ أوصافها. 
ويُسمّى النَوعٌ السّافل -: نوع الأنواع. 
3 


'" - النوع المتوشط: 
وهو ما كان تحته نوع وفوقه نوع كالتامي ؛ فإنّه 
يدخلٌ نحت الجسمء ويدخلٌ نحته الحيوانٌ والنَباتٌ 


وغير ذلك. 
أقسام الدوع الحقيقي: 
ينقسمٌ النَوعٌ الحقيقيٌ باعتبارٍ ما يدخلٌ تحته إلى 
قسمين : 
١‏ - النوع المنفرد: 


وهو ما لم يدخلٌ تحت جنس ويدخلٌ تحته أفراد. 
مثاله : العقلّ والتّقطة؛ على القولٍ ببساطتهما وعدم 


- التوع الحقيقي غير المنفرد: 
وهو ما يدخل تحت جنس ويدخلٌ تحته أفرادٌ 
حقيقية . 
مثاله: الإنسانُ المندرج تحت جسن - وهو 
الحيوان -» و كزيد وعمرو؟؛ وهو نفسة 
التَوعٌ السَافل الذي مر في أقسام التوع الإضافي. 
© 2ت 


ك5 


ثالثاً - الفصل 

وهو كليّ مَفُول على الشَيءِ في جواب أَيْ 
شيءٍ هو في ذاته ‏ أي في حقيقته وجوهره -؛ كما 
إذا سُّئل: الإنسانُ بأيّ شيء هو في ذاته؟ فيُجاب: 
أنه قاط ”27 

وعلى هذا؛ فالفصلٌ هو الجزءٌ المختصٌ بالماهية 
بحيثُ يميّزها عن جميع ما عداها؛ كما أن الجنسّ هو 
ججزؤها المشتركٌ الذي يكونُ جزءاً للمَهَايا الأخرى 
أيضا . ا 


أقسام الفصل: 
ينقسمُ الفصلُ باعتبارين اثنين: 


أوّلهما: باعتبار تمييزه للماهية التي هو فصل لها؛ 
وله بهذا الاعتبار قسمان: 


)١(‏ المرقاة للخيرآبادي: ص »)١8(‏ وحاشية التصوّرات 
للسيالكوتي: ص (777)» ومرآة الشروح للبهاري: ص .)١55(‏ 
هذا؛ وليُعلم أن الناطقيّة هنا ليس المراد بها ما يرادف الكلام؛ 

وإنّما يُقصد بها: «القوّة العاقلة المفكرة التي يقتدر بها على 
إدراك العلوم والآراء» . 
ينظر: آداب البحث والمناظرة لفضيلة العلآمة محمّد الأمين 
الشتقيطي : 0/1 . 
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١‏ - فصل قريب: 
وهو المميّز للماهية عمًا يشاركها في المجنس 
القريب؛ كالتاطق في تمييزه للإنسان عمًا يشاركه فى 
الحيوانيّة”' , ْ | ْ 
ومنه أيضاً الحسّاس بالقياس إلى الحيوان؛ لأنّه 
لوحظ بالقياسٍ إلى نوعه المساوي له. 


١‏ - فصل بعيد: 

وهو المميّرُ للماهية عمًا يُشاركها في الجنس 
البعيد؛ كالحسَاس في تمييزه للإنسانٍ عمًا يُشاركة في 
الجنس البعيل الذي هو الامي . | 

وثانيهما: باعتبار نسبتهٍ إلى الجنس أو التوعء وله 
بهذا الاعتبار قسمان أيضاً: 
١‏ - فصل مُقَوّم : 

اننا سمي مقوّماً لدخوله في قِوَام التوع وحقيقته ؛ 
فالناطقَيَةٌ - مثلا - تدخلٌ في قِوَامٍ حقيقةٍ الإنسان. وهي 
جِرَؤٌة الذي لا يتقوم إلاابه. 


)١(‏ وبهذا يتّضح ضعفُ قولٍ من يكتفي بإفرادٍ الفصلٍ في الذكر 
عند التعريف» إذ الفصلٌ لا يفيد سوى التّمييز» والتّمييدُ لا 
يتحصّل إلا بعد الاشتراك . 
ينظر: مطالع الأنظار على شرح الطوالع للأصفهانيَ: ص (”). 


م1 


- فصل مقسّم: 

وهو ما نُسِبَ إلى الجنس ليقسمه إلى نوعين؛ 
كتقسيم الحيوان ‏ مثلا ‏ إلى ناطق وغيرٍ ناطق . 

ويتأكدُ التّنبيُ هنا على أنَّ كلّ, مُقَوْمٍ للتوع العالي 
مُقَوْمُ للتوع السَافل؟ لأنّ العاليّ داخلٌ في قِوَام السَافل؟؛ 
وجزءُ الجزء جزءٌ. : 

مثاله: الحسَاسٌ ‏ فكما أنه مُقَوْمٌ للحيوانٍ فهو 
مُقَوُمٌ للإنسان» وليس كل مُقَوْمٍ للسَافلٍ مقوماً للعالي؛ 
[ذٍ الناطقٌ مَمَوْمْ للانسانٍ وليس مُقَوُماً للحيوان. 

كما أن كل مُه مُقَسّم للسَافلٍ مُقَسُْمٌ للعالي؛ لأنَّ 
الناطقّ كما يُقَسَمْ 5 إلى ناطتي وغير ناطق» فكذلك 
بقْسْمْ العالي عنه الذي هو الثامي» وَيُقَسُمٌ ما هو 
أعلى. .. إلخ؛ ولا يصحٌ ال كما 0 


مة قة 0 


رابعاً ‏ الخاصّة: 


هي كلَئْ خارجٌ عن حقيقةٍ الأفرادٍ محمول على 


.)58( ينظر: مختصر المنطق لابن عرفة: ص‎ )١( 
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أفرادٍ واقعةٍ تحت حقيقةٍ واحدةٍ فقط؛ كالضّاحك 
والكاتب بالتّسبةٍ للإنسان2 , 
وهي وإن عممث جميع الأفرادٍ التي تختصض 
بحقيقتها سَمَيتْ «غير شاملة» كالكاتب بالفعل. 
'والخاضّةٌ قد تُطلقُ على معتى آخر؛ ؛ وهو ما 


يختص بالشيء بالقياس إلى بعض ما يغايرى وق 
الإضافيّة)» دك - مثلاً - خاصَة للونسانٍ بالقياس إلى 


إل 60 
كالضاحك بالتسبة للإنسانٍ؛ وإمًا أن تكون مختصّةً 
ببعض أفراده كالفقيهِ والشاعر؛ إذ ليس يَطْرِدُ في كل 
إنسانٍ أن يكون فقيهاً أو شاعراً. 


ة ‏ ة نه 


خامساً ‏ العَرّض العام: 
وهو الكليُ الخارجُ عن ماهية ما تحته من الأفرادٍ 


)١(‏ المرقاة للخيرآبادي: ص .)23١(‏ والمبادىء المنطقيّة 


للفيّومي: ص 6ة وآداب البحث والمناظرة للشيخ 
الأمين: (0/1"). 


() المرآة للشيركوتي: ص .)5١(‏ 
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المقولٍ على الحقائق المختلفة» ك «الماشي» المحمولٍ 
على أفرادٍ الإنسان”"' . 

هذا؛ وقد يكون العَرَضُ نسبةٌ مُلازمةٌ تنشأ عن 
تزاوج معنيين أو مفهومينٍ يكونان مفهوماً جديداً؛ أو 
بيدأ" عن مفهوم واحدٍ له مَحَامِلٌ متعددةٌ مُتفاوتة؛؟ وحينئذ 
بفغ العَرَض في بعض أحواله بالتسبة إلى ذلك ذاتياً؛ لا 
هر مُفارقٌ تماماً لحقيقة المفهرم» ولا هو ذاتيٌ مُلازم 
لهاء لذا أطلقنا على هذا القسم «العوارض الذّاتيّة» . 

مثال ذلك: عدم “الالتقاء وامتناعٌ الفا ني 
الخطين المتوازيين ؛ فإنهما لا يلتقيانٍ في أي وجه ولو 
رجا إلى غيرٍ نهاية. 


ومعلومٌ أنّ الخطَين المتوازيين لا يدخلٌ في حقيقةٍ 
كل واحدٍ منهما عنصرٌ عدم الالتقاءء بل ينشأ هذا 
العنصرٌ عن اقترانٍ مفهوم كل خط بالآخر؛ هما يتجعل 
هذا الوصفٌ مقارناً للحقيقة الجديدة التي كوّنَها التوازي 
الملكور؛ دون أن يكونّ جزءاً ذاتيًاً فيها. 


ل ةن دكن 


() ينظر: تعليقات ابن رسول على عبدالحكيم: ص (2)0918 
ومرآة الشّروح للبهاري: ص .)1١65(‏ 


اه 


تنيدسه: 

لما كان مبنى الحدٌ على اشتراطٍ الذَّاتِيّات؛ فإِن 
من المناسب بيانَ ما هو ذاتيٌ وما هو عَرَضيٌ» والذاتىُ 
بالمعنى الشَامل ‏ اخرايا ل اومن تي 
الأفراد؛ وعلى هذا : فالعْلاثةٌ الأول من الكليّات د تسمى 
ذاتّيات» والباقيان يُطلقُ عليهما -: العَرَضيّان. 
يختصٌ بما كان داخلاً فى حقيقة أفراده» وبناة على هذا 
فلا يُطلقُ الذَّائَيُ إلا على الجنس والفصل فقط. 

1 1 ليد 


إن 


المصل السشادس 
في سِنادٍ التركيب بين أجزاء الحذ 


اتتضح لنا آنفاً أن الحد مكو من عذَةٍ أجزاء تمل 
قَوَامَهُ وحقيقته؛ وبقي أن نعرف كيف تتآلفث تلك 


الاجزاءٌ في نسق واحد حتى تعطينا صورةً كاملة للتعريف 
المطلوب . 

قبل التطرق لهذه المسألة لا بُدَ من التسليم 
بأمرين : 

أحدهما: أن أجزاء الحدٌ متغايرةٌ الحقائق 

ثانيهما: أن التركيبٌ بين أجزاءٍ الحدٌ على وجِهٍ 
صحيح موصلٌ إلى الحدٌ. 

إذا وضح هذا فليعلمٍ أن سِتَاد التركيب بين أجزاء 
الحدّ هو الوضع؛ لأنه يُسْلَكُ في التَأليفٍ بين الذَّاتِيَاتِ 
أن يكونَ معنى الحدّ في الذَّمِنِ مطابقاً للمحدودٍ في 


ان 


الوجودء ومن البده أن المحدودٌ لا يُتصرَّرٌُ ولا يُوجِدُ 
إلا بتأليفٍِ مخصوص لأجزائه «كالسَريرٍ لا يكفي في 
وُجوده جمعٌ الخشب وتركيبه كيف كان» بل لا بُدَ أن 
يكو 5-0 ون اتوي 20 


فتحصيلٌ الحدٌّ ‏ إذن ‏ يتطلْبٌ تركيباً مخصوصاً 
لمقوّماتٍ الشّيءِ مُشابهاً ومحاذياً لتركيبها في الوجود؛ 
قال ابن سهلان موضحاً طريقةٌ تركيب الحذ: انَعْمِدُ إلى 
الأشخاص التي لا تنقسمُ من جملةٍ المحدودٍ سواء كان 
المحدودٌ جنساً أو نوعاء ونتعرّفٌ المقولة التي هي واقعةٌ 
فيها من جملةٍ المقولاتٍ العشرء ولا نكتفي بشخص 
واحد؛ بل إن كان المحدودٌ جنساً الْتَقَطئا أشخاصاً من 
أنواع واقعة تحتهء. أو كان نوعاً قَصَدَْنًا إلى عدَةٍ من 
أشخاصهء ناد جميعٌَ المحمولاتٍ المقولةٍ لها في 
تلك المقولةٍ من الأجناس؛ وما هو كالأجناس والفُصولٍ 
أو مُصولٍ الأجناس. . ثم نأخدُ الأعمّ وتُرْدِفُهُ بالخاصض 
القريب مين مُقيدا يه نكيل في الاحتراز من التكرير 
مثل أن نقول: جسم ذو نَفْسِ حسَاسٍ حيوان؛ فإِنْ 
الحيوانٌ قد تكرّرَ تارةً منفصلاً وكازة يتجيلة: فإذا 
جمعت هذه المحمولاتٍ على هذا الوجه نازلاً من 


.0/4( البصائر التصيريّة: ص‎ )١( 


كن 


الأعم إلى الأخصص؛ ووجدتها مساوية للمحدودٍ في 
الحملٍ والمعنى -: كان القولُ المؤلْفُ منها دالا على 
كمال حقيقةٍ الشَّيِءِ وهو الحدّه”'"'. 

فعمليّةٌ التعريفي - باختصارٍ شديدٍ ‏ قائمةٌ على 
تحليلٍ الشَّيءٍ المرادِ تعريفة إلى أعتامة ثم تركيبه مع 
الفصلٍ التوعت”"؛ مع مراعاةٍ تقديم الجنسي على 
الفصل؛ لأنّ ذِكْرَ الجنس والفصلٍ القريبين يُعتبرٌ ماذةٌ 


للحد. وترتيبٌ ب ذلك على مقتضى الوضع المذكورٍ هو 
صوررةٌ ةُ الحدّ؛ والإخلالٌ بالمادّة أو بالصَّورة إخلال بالحدٌ 
9 , 

دة © 35 


)١(‏ البصائر التصيريّة: ص 8450" - 315) بتصرّف. 

(0) وقد يُعبّر عن هذا كلّه: بحصر الذَاتيّات ثم ترتيبها ترتيباً 
وضعيا. 

(9) مطالم الأنظار للأصفهاني: ص .)١7(‏ 
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الفصل الشابع 
في مَمَارَاتِ الغلط في الحدود 


بما أن الحصولٌ على الحدٌّ يستلزمٌ ترتيباً 
مخصوصاً تُرَاعَى فيه الذَاتيَاتُ بحسب أولويّتهاء فإنّ 
مراعاةً ذلك على وجهٍ الذدَقّةِ والكمالٍ قد يكونُ أمراً 
عسيراً؛ لأنْ العثور على جميعٍ الذَانَيَاتٍِ في كل شيءٍ 
ليس أمراً ميسوراً دائماً» فربّما أَخِذَ الجنسٌ البعيدٌ على 
اعتقادٍ أنّه قريب» وربّما اشتبهتٍ اللوازمُ البيَنةٌ للشَيءٍ 
بذاتيّاته ؛ فتُوخذ مكان الذاتئّات» ثم يُرَكُبٌ منها الحدّء 


م 


وَالذَهِنُ في كل ذلك غيرٌ منتبه لدقائق الْمُروقٍ نين 
الذَاتيَاتِ واللّو ازم البيّنةِ لتقاربها واشتباهها("). 


لهذا كان التّنبيه على مَكَاراتِ الغلطٍ التي تحصلٌ 
)5( ينظر: البصائر التصيريّة: ص )20 ومعيار العلم: 
ص 2)١8(‏ والمستصفى: .)18/١(‏ 


كه 


في أجزاءٍ الحدٌ من الأهميّةِ بمكان» وهي إِنْما تقعُ في 
واحدٍ ممًا يلي: 


١‏ الجنس: 

وتقع مثارات الغلط فيه من وجوه: 

منها: أن يُوْخْلَ الفصل مكانّ الجنس؛ كقولهم في 
لعريفٍ العشق: «هو إفراطٌ المحبّة»» والصَّحيحٌ أن 
بقال: «المحبَةٌ المفرطة» . 

ومن ذلك أخدُ جنس بَدَلَ جنس؛ كأَخَذدٍ المَلَكَة 
بَدَل القَوّةٍ في قولهمٍ عند تعريي العفيف: «هو الذي 
ُلْرَى على اجتناب اللَذَاتٍ الشهوانيّة»» وهذا غيرُ سديد؛ 
فإنْ الفاجرّ يَقْوَى على ذلك أيضاً لكئه لا يفعل7" . 

ومن ذلك أيضاً أَحدٌ التوع مكانّ الجنس؛ كقولهم 
لي 5-8 الضّرّ: «هو ظلمُ النّاس»» والحق أنْ الظُلمَ 
:2 من أنواع اليد لا أنه هو نفسه. 

ومنه أخدُ الموضوع - أو المادّة ‏ مكان الجنس؛ 
كفولهم في تعريب الشرير: «حْشَبٌ يُجَلَّسٌ عليه؛؛ 
فالخشبٌ ماذةٌ للسَرير لا عَيْنُهُ» وإِنّما صارّ سريرا لتركيبه 
وصنعه على هيئةٍ مخصوصة بأمورٍ مخصوصة. 


)١(‏ ومثله أخذ القوّة بدل الملكة. 


/اه 


ومنه أيضاً أخْذٌ ما كان ب وليس الآن موجودا ‏ 
مكانَ الجنس؛ كتعريفهم للرّمادٍ بأنّه: «خشبٌ محترق». 
والحقٌ أن الرّمادَ ليس خشباً؛ بل كان كذلك فيما سبق. 
ومن ذلك أيضاً أخد الجزءِ مكانٌ الجنس؛ كقولهم 
في العَشَّرَةِ: «هي خمسةٌ وخمسة». 
5 25 


" - الفصل: 
وتقعٌُ مَثَارَاتُ الغلطٍ فيه من وجوه أيضاً: 
منها: أن يُوْخْلَ الجنسٌُ مكانّ الفصل . 
الفصل؛ ا هذه الأمورٌ تُشْبهُ الانفعالاتِ من حيث 
قُصُورُهَا عن أن تكونّ قِوَاماً لات . 
325 2325 


 "“‏ الجنس والفصل معاً: 

وتقعٌ فيهما مَثَاراتُ الغلطٍ من وجهين: 

الأوّل: أن يُستعمل في الحد الألفاظٌ المحتملة؛ 
كاستعمالٍ الألفاظٍ المجازيّة والغريبة والمشتبهة. 
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الثاني : أن بي يُعَرْفَ الشَيءٌ بما هو أخفى منه» أو 
تكرن معرفةٌ ذلك الشَّيءِ ء متوقفة عليه . 1 

مثالٌ ما هو أخفى: قولهم في تعري الثار: «هي 
جسم بيه بالنمس». 

ومثال القاني : أَحذ أحد المُتَضَايمَيْنِ في يل الآخر 
كالاب والاية © وتنا الضوات أن يُتَال في حد الأب 
. مثلاً : «هو حيوانٌ يُولدُ من نطفته آخْرُ من نوعه». 

هذا؛ ولمًا كان التدقيقُ في هذه الأمورٍ صعباً في 
كثير من الأحيان؛ فإنَ للمتكلمين مسلكاً آخْرٌ في رعاية 
الحدّء وهو أنهم لا دون إلا بما يُلازم المحدود طرداً 
وعكسا ''؛ وليس عندهم فرق بين الفصلٍ والخاصة» 
والحقيقةٌ أن مسلكهم في الحدٌّ سد وألخشين, 

عة ©3260 6ن 


.)91( ينظر: مطالع الأنوار للأرموي: ص‎ )١( 

(') لذلك قالوا في حََدٌ الحدّ: إِنّه المطردٌ 000 
ومعنى الطرد: المُلازّمَةُ في القّبوت» ومعنى العكس: المُلاَرَّمَةٌ 
في الانتفاء ؟؛ أي : كلما وُحِدَ الح وَجِد المحدود» وكلّما انتفى 
انتفى . 
يراجع: شرح العلآمة محمّد بن يوسف السّنوسيّ على 
مختصره: ص (/759). 
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الفصل الثامن 
في تعدد الحدود 


هل يمكنٌ أن يكونّ للشيءٍ الواحدٍ عدّةٌ حدود؛ أم 
لا يكونُ له إلا حَدٌ واحدٌ فقط؟. 

هذه المسألةٌ كانث من عَوَالِي المشكلاتٍ العلميّةٍ 
بين نظار العلماءٍ فيما سبق؛ وقد تعصّبّ قُدماءٌ المناطقة 
للمنع من هذا التَعدّد؛ محتجينَ لذلك بأنّه يُؤدَي إلى 
المناقضة. ويُبْطِلُ أن يكونّ الحدٌ الأوَّلُ حقيقياً؛ لأنّْ 
ذاتيّاتِ الشّيءٍ إذا وجبّ إيرادُمَا كلّها في الحدٌّ الحقيقيّ 
فلا يبقى للحدٌ الثاني من الذَّاتيّاتِ شية يُورَدُ فيه» وإنّما 
غايةٌ ما يكونُ ‏ عند إيهام التَعدّد - هو تبديلٌ ألفاظٍ الحدّ 
ببعض مُرادفاتهاء أو الاختلاف في العبارات فقط”'. 


)١(‏ ينظر: البصائر التصيريّة لابن سهلان: ص (6/)» والبحر 
المحيط للرّركشي: »)44/١(‏ والرّسالة الرّشيديّة في المناظرة: 
ص 5603 وشرح الحسينيّة في المناظرة لمفتى زاده : ص (864). 
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ويرى الأصوليّون وكثيرٌ من المناطقةٍ ‏ المتأخرين 
المسلمين - أنْ تعدّدٌ الحدودٍ أمرٌ ممكنٌ ولا غبار عليه؛ 
بدليلٍ أنه لا يمتنعٌ في اللَغةٍ أن يكون للشيء عدذةٌ 
أرصاف» كل منها يحصرة ويميّزه ؛ كما تف الحركةٌ - 
مثلاً ‏ بأنها: «الئقلة» تارةً و «الرّوال» تارةٌ و «الذّهاب 
في جهة» تارةً أخرى. 

والحقيقةٌ ‏ عند إنعام التظر - أنّه لا خلافٌ بين 
الفريقين؛ لأنَّ من اشترط في الحدٌ «معرفة الشَّيءٍ بكنهه؛ 
منع من تعدّدٍ الحدود”'2: ومن قال إن الغرض من الحدٌ 
مرجِعه إلى «التّمييز» جوّرّ التَعدّدٌ فيه. وقد أشارّ ابن 
الحاجب ‏ رحمه الله الى لي ين جلا حي لل 
إن امتناع تعدّد لخدن الَذّاتي تيّين مبنيّ م على تفسير الذاتيّ 
بما لا يمكنُ تصوّرُ فهم ال ل فيو 


)١(‏ تجدر الإشارةٌ إلى أن مبنى المنع هو كون «الفصل القريب» 
عله لتحصيل الجنس وتعيّنه؛ فإذاً وُجد فصلان قريبان لحقيقة 
واحدةٍ واعتبر كل منهما علةَ للجنس» فإنّه يلزمٌ عليه تواردٌ 
علتين مستقلتِينٍ على معلولٍ واحدٍ وهو باطل. 
ينظر: مرآة الشّروح للبهاري: ص .)١55(‏ 

(') البحر المحيط للزّركشي: »)44/١(‏ وبمعناه في: منتهى 
الوصول والأمل: ص (5). 
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عمًا عداه؛ لا يهتمٌ كثيراً لهذا التَعدّد؛ لأنّ الحكمّ على 
السَّيءِ إذا كان فرعاً عن تصوّره» وتصِوَرُهُ غيرٌ موقوفٍ 
على الحدٌ الحقيقي؛ فالتّعريفٌ الذي يميّرُ المعرّفٌ عن 
غيره كافٍ لحصولٍ التّصوّرء وكُتْبُ العلوم خيرُ شاهدٍ 
على هذا؛ ناهيك عن قَلَةٍ الحدودٍ الحقيقيّةٍ التَامَة إذا ما 
قُورِئَتْ بغيرهاء فالخطبٌ ‏ إذن ‏ يسيرٌ في هذا. 


© 5ة 


5 


5 


الفصل الأوّل 


فى أقسام الحد 


«٠ 
2 


سبق أن التعريف الحقيقي هو ما استلزمٌ تصوره 
نصوّرٌ المعرّفء وإذا تَمَهُدَ هذا؛ فإنّ المعرّفٌ الحقيقي 
ينقسم باعتبارين اثنين : 
أهدهما: باعتبار الماهية المعرّفة: 


وينقسم باعتبارها إلى. فسمين : 


: التعريف الاسمي‎ - ١ 

وهو ما قُصِدَ به تصوّرٌ الماهيةٍ التي لم يُعلمْ 
وُجودهاء سواء كانت موجودةً في الواقع وهي غيرٌ 
معلومة الوجود. أو لم تكن موجودةٌ أصلاء وهو لهذا 
بختصٌ بالمفاهيم والمَّهَايا الاعتباريّةٍ والحقائقٍ 
الاصطلاحيّةٍ التي لآ يُعلمْ وجودٌ ما تَصَدُقُ عليه في 
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الخارج”''؛ سواء اشتهرث تلك المَهَايا بالعدم أم لم 

مثاله: قولنا فى تعريفب العَنْمَّاء : «إِنّها طائرٌ عجيبٌ 
الشّكل طويلُ العُدْقَ» فهذا التعريفٌ قَصَدْنَا به بيانَ حقيقة 
شيءٍ لا وُجود له في الخارج» وإِنّما شرحنا اسمه تقريباً 
للأفهام . 

وهذا النوعٌ من التعريفات هو الغالبٌ في تعاريفي 
العُلُوم في بداياتٍ تعليمها للمبتدثين"؛ لأنهم لا 
لور عن انطاذتها: رسشانفيا قينا 0 
الإحاطة والتمرّسٍ بمسائلٍ العلوم تعريفاتِ 


فَفُصَارى التّعريفٍ الاسميٌّ أنه كاشفٌ عن مفهوم 
الاسم فقطء وهذا ما جعل المحقّقين من العلماء فون 
أن التّعريفٌ الاسميّ من أنفع أنواع التتعريفات؛ خاصّةً 


)١(‏ الوجود أعمّ من الموجود؛ والاسميّ إِنْما يُنظر فيه من حيث 
إِنّه موجود أم لا فقط. 
ينظر: شرح هداية الحكمة للميبذي: ص (59). 

(؟) رؤاد مدرسة المنطق الإسلاميّ يرون أنْ أغلب الحدود اسميّة؛ 
بناة على قولهم بِأنْ المهايا اعتباريّة لا حقيقيّة؛ وهذا حقٌ. 
ينظر: المعتبر في الحكمة لأبي البركات البغدادي: (2)57/1 
والرّد على المنطقيّين لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص (8) وما 


بعدها. 
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وأنْ الاطلاعٌ على حقائق ىق الأشياء وفصولها من الأمور 
العسيرة لك 


التعريف الحقيقي : 

وهو ما قُصِدَ به تصورٌ الماهية التي عْلِمَ وجودها؛ 
وهو لهذا يختصٌ بالمَهَايا الموطوذة 0 : 

ويُحملُ عليه تعريفاتُ العُلوم بعد الإحاطةٍ بمسائلها 
وأبوابها والتصديق بوجودهاء وكذا تعريفاتٌ سائر 
الموجودات. ش 

مثاله : تعري يف الإنسانٍ 5 «الحيوانُ التاطق»؛ 
فهذا ونحوه قُصِدَ به شرح حقيقة شىء له أفرادة 
الموجودةٌ في الخارج . 

والواقع أن الفرقٌ بين التعريفين الحقيقي والاسميّ 
اعتباريّ ؛ إذ قد ينقلبٌ الاسمي حقيتياً إذا عَلم وُجُودٌ ما 
يصدّق عليه في الخارج» أو خبط بتفصيلاته على وجه 
اليقين . 


.)١5١( ينظر: حاشية القرّه داغي على منطق البرهان: ص‎ )١( 


(0) يختصٌ النوع الثاني بهذه التنسمية رغم أن كلاً من القسمين 
يُطلق عليه التعريف الحقيقيَ؛ لكنّ الأول باعتبار الاسم» 
والتاني باعتبار الحقيقة التي هي الوجود الخارجيّ. 
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مثال ذلك - قولنا في تعريف المثلّث: «هو شكل 
تحيطٌ به ثلاثةٌ هُ خطوط؛ فهذا تعريفٌ يمكنُ أن يكون 
اسميّا ويمكن أيضاً أن يكون حقيقياً؛ فإن كان تعريه 
بعد وُجوده في الخارج فهو تعريفٌ حقيقيّ» وإن كان 
قبل وجوده في الخارج فهو تعريفٌ اسميّ. 


نت ل د 


ثانيهما: بافتار يي 
الحقيقي -" إلى 11 دروء 0 من الحة والرّسم 
ينقسم إلى تام وناقص ؛ وإليك التفصيل : 


: الحد التام‎ ١ 
وهو ما كان مؤلّفاً من الجنس والفصلٍ‎ 


القريبيه37)؛ لاشتمالهما على جميع ذاتيّات المعردف. 
ولك فيه أن تُوردَ الذَّاتيّات على وجه الإجمال» أو 


تُوردها على سبيلٍ التفصيلٍ كما سيأتي. 


)00( ينظر: شرح إيساغوجي للأنصاري: ص (57). وتحرير 
القواعد المنطقيّة للقطب الرّازي: ص (07/9)» وحاشية العصام 
على التصوّرات: ص (؟709). 
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تس لإية 1 ل 7ح تؤييورضي. 


سج جهي اي 


ولا بُدَ فيه من تقديم الجنس على الفصل» و 
أحدهما بال 


وي 


مثاله: قولنا في تعريف الإنسان: «حيوانٌ ناطق». 


فالحيوانُ جنسٌ قريبٌ للإنسانٍء والتاطقٌ فصل 
فريبٌ له أيضاً؛ إذ الشَيءٌ الذي يش: يشترك فيه الإنسانُ 
مع غيره هو هو «الحيوانيّة»» والشيءٌ الذي يَفْضَلَةُ عن 
غيره راطف فتعريفٌ الإنسانٍ بجنسه وفصله 
0 1 ريت له : بجميع ذاتيّاته وأجزائه؛ لذلك 
و تام ش. 


ويمكن أن 7 تقول في تعريفه أيضاً: الجسم نام 
حساس متحرّك بالإرادة ناطقٌ4. وَهَدذَاحَدٌ تام للإنسانٍ 5 
وهو نفس الأوّل إلا أنه أكثر تفصيلا؛ والحدودٌ تُصانُ 
عن الإسهاب ما أمكن؛ إلا إذا كانت الماهيةٌ مجهولة 

ومثاله أيضاً: قولنا في تغريقن الميعدا: «هو الاسم 
المُجَجَدُ عن العوامل اللفظيّة». 


)١(‏ سلّم العلوم للبهاري: (لوحة: ©/أ)» وفتح الرّحمن 
للأنصاري: ص (86). 


0) ينظر: شرح الحسينيّة في المناظرة لمفتي زاده: ص (84). 
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" - الحد التاقص: 

وهو ما كان مُوْلّفاً من الجنس البعيدٍ والفصل 
القريب» أو كان بالفصلٍ وحده” . 

وإنّما سمي ناقصاً؛ لغدم استيفائه جميعٌ ذاتيّاتِ 

الَشّيءِ ؛ لأنه حينئذٍ لا يُساويه في تمام المعنى؛ لاقتصاره 
على بعض الذَاتيَاتِ دون استيعابها. 

59 هذا؛ فدلالةٌ الحدّ الناقص على المحدودٍ 
إِنّما هي بالالتزام لا بالمطابقة؛ لأنها دلالهُ جُزْءِ مختص 

على الكلّ. 

مثاله: قولنا في تعريفب الإنسان: «جسمٌ ناطقٌ». 

فالجسم جنسس بعيدء والتاطق فصل قريب » وكان 
الأؤلى أخد الجنس القريب لِتَتِمّ المساواةٌ بين الحدٌ 
والمحدود. 

وقولنا في تعريفه: «ناطقٌ!» حدٌ ناقصٌ أيضاً؛ 
لاقتصاره على الفصلٍ القريب وحده. 

ومثاله أيضاً: قولنا: «الكلمةٌ قولٌ مفرد» وقولنا في 
تعريف الحديث الصّحيح: «هو ما اتَصلَ سَئَدهُ وخَّلاً من 
الشَدُوذٍ والعلة؛. 


)١(‏ عد بعضهم تقديم الفصل القريب على الجنس القريب حدّاً 
ناقصاً؛ وفيه نظر. 


الرّسم التام : 
وهو ما كان مُوْلَفَاً من الجنس القريب والخاصّةٍ 
الغا 2001 3 5 
رمه . 
وإنما سُمَى تاماً لمشابهته الحدّ التامٌّ؛ لاشتماله 
على 00 الفرين والخاصة الشاملة التي تميزه عن 
غيره؛ أي أ نه يشتمل على الذّاتيّ والعَرّضيّ. 
ولا بل في الرسم م من تقديم الجنس القريب 
على الخاضّة. 
مثاله: قولنا في حدٌ الإنسان: «حيوانٌ ضاحك»؛ 
فالضَاحكُ خاصّةٌ شاملةٌ لازم لجميع البشر سواء بالفعلٍ 
أو بالقوة؛ أي سواء باعتبار أنهم يفعلون ذلك بالفعل» 
أو باعتبار أنْهم يملكون الاستعدادٌ لفعله وإن لم يحصل 
منهم في الواقع 


4 - الرسم الناقص: 


وهو ما كان مؤلفاً من الجنس البعيدِ مع الخاصة. 
أو من الخاضّة وحدهاء أو من العَرَضِيّاتِ الصرفة . 


4 ينظر: مختصر المنطق لابن عرفة: ص [( 56199 وسعود 


المطالم للأبياري: .)588/١(‏ 


فى 


مثاله: قولنا في تعريفب الإنسان: «جسمٌ ضاحك» 
أو «ضاحكٌ» فقط. 

ومن الرّسم الناقص التعريفث بالمثالٍ كقولك: 
«المبتدأ مثل محمد من قولك: : محمَّدٌ قائم». 

ومنه أيضاً التعريث بالتتقسيم كقولك: «المبتداً إِمَا 
3 وَإِمًا مؤوّلٌ يه06©. 

على أن التعريف بالرّسم ‏ وكذا بالحدّ التاقص - 

كي إل عدا امد رف عر افر مهاه كتمييزاً 

0 ولا يساويه في المفهوم ؛ ؛ لأنه يدل عليه بالالتزام 
لا بالمطابقة؛ لكنّه يساويه في الماصدق. 


أقسام الرّسم النّاقص: 
هناك عذَةٌ أنواع من التعريفات؛ مَرْجِعُهًا ‏ عند 
تدقيق النظر - إلى الرَسَم التاقص؟ أهمّها ما يلي: 
١‏ - التعريف اللفظي: 
وهو تبديلُ لفظٍ مُبْهُم بلفظٍ معروف. ' 
أو هو ما يُقصدٌ به تفسيرُ مدلولٍ لفظٍ بلفظٍ أوضحٌ 
منه دلالةَ على المعنى؟ قال الأخضريّ في السَله2©: 


0 ين رد اذك لعا الل‎ )١ 
ا‎ 0 


ص 7 وشرح الور ٠‏ ص (8). 


يف 


وَمَابِلفْظيٌ لَنَيْهِمْ شْهرًا 
تَبْدِيلُ لَفْظٍِ بِرَدِيفٍ أَشْهَرًَا 
سارك درن الس 
مرف يندز دود نا د ايده سواء كان رق 
كقول المتكلّمين: الخلاءٌ: : يُعْدَ مَوْهُومٌ أو مغرداً 


كقولنا: الهِرَبِرٌ: الأسدء والبّرٌ: القمح» وَالتْمَاحُ: الماءً 
البارد» والشَّادِنُ : ولد الظبية . 


وتارةً يكون هذا المفردٌ أعمٌّ من المفسّر كقولنا: 
القَرْمَتْ: الخمرء وَسَعْدَانُ: نَبْتّ. 

وتارة يكون أخصٌ منه كقولنا: اللّهوٌ: اللعت 
وتارةٌ أخرى يكون مُساوياً له نحو: البَشَّرٌ: الإنسان. 

وأكثرُ من يَسْتَعْمِلُ هذا النَوعَ من التَعريفاتِ أهل 
اللّغة؛ ويّصِءُ كثيدٌ من أهل المعقولٍ على أن التعريف 


ويجدر التّنبيه هنا على أنْ المقصود ب «#تفسير مدلول 
اللّفظ . . .2: 1 7 نك 
ينظر : شرح التهذيب لليزدي: ٠‏ ص [لرفةة وحاشية ية القره داغي 
على البرهان: ص »)١١14(‏ والتجريد الشّافي للدسوقي: 
ص .)١١6(‏ 


رف 


1 والتّحقيقُ أنه من المطالب التّصوّريّة ؛ فإنّه 
جوابٌ «ماق وكلّ ما هو جوابٌ «ما)ا: فهو 1 


ولو كان تصديقاً لكان جواباً ل «مَل)9" . 


١‏ - التعريف بالمثال: 
وهو بيان الشَيءِ بِمُْشَابِههِ أو بضرب مثالٍ له. 


وغاينّه ثم تقريبٌ الشَيءٍ إلى الفهم عند إيراد المثالٍ 
أو المشابه؛ وهو لذلك سمي معرّفاً؛ أعني : أن فيه 


)١(‏ أمَا عند أهل اللّغة فهو كذلك؛ لأن مآله إلى بيان موضوعيّة 
لفظٍ معيّن؛ بدليل الثقل من اللّغة. 

(؟) سلّم العلوم للبهاري: (لوحة: 5١/ب).‏ 

زفق جعل بعضهم التتعريف الُفظيّ من التّنبيهيّ» والحقٌ أنّه نفسه؛ 
وإنما يُفرَّقُ بينهما بالاعتبار فقط؛ لا كما ذكر صاحب 
«البرهان» وتابعه البنجيوني في الحاشية: ص .)١١9(‏ 
ارم 0 «هو ما يُقصد 
به إحضارٌ صورة مخزونةٍ في خيالٍ المخاطب قد غابتُ عنه بعد 
سَبْقِ علمه بها؛ انظر: رسالة الآداب لمحمّد محي الدّين: 


ص (8). 
وأنت ترى أنه ليس في هذا النوع كسبٌ جديدٌ أو دقيقُ فرق 
يمير عن اللفظيّ . 


ّئو 


وقد يكون المثال جُزئياً للمعرّف كقول ابن مالك: 
المَاعِلُ الذي كَمَرْفُوعَيْ أنّى 
ريد مُيِيرأً وَجْهْهُ نِعْمَ المُتَى 
وقد يكون أمراً مُبَايناً له كقولك؛ العلمٌ كالتور» والجهل 
كالظلمة» وكقولك: الاسمُ كرَيْدِء والفعل كضَرَتٍ”" . 
والتعريفٌُ بالمثالٍ تعريف بالخاصّة ‏ لأنّ المثال 
مما يختصٌ بالمفهوم » فيكون رسماً ناقصاء بخلافٍ 
من عدَهُ نوعاً مم ا" 
وأشارَ العلامةٌ المختارٌ بن بُونَة - رحمه الله - إلى 
ما سبق فقال: ش 
وَزِيدَ تَمْثِيل كَالإسْم كالوَرَى 
وبَعْضُهُمْ يَزِيدُ لْفْظأاً أَشْهَرًَا 
وممًا يُلحنُ بهذا التوع التعريفٌ بالتّشبيه؛ وهو أن 
يُشْبَةَ الشَىءُ المقصودٌ تعريفة بشىء آخرّ لجهة شَبَهِ 
بينهما؛ بشرطٍ أن يكؤن المشبّهُ به معلوماً عند المخاطب 
أن له جهةٌ الشّبهِ المقصودة. 


.)449/١( يراجع: سعود المطالع:‎ )١( 
.0"٠ ينظر: شرح احمرار السَلّم: (لوحة:‎ )9( 
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مثاله: تشبية الوّجودٍ بالئور؛ فإِنَ وجة الشّبِهِ بينهما 
هو كرون كل منهما ظاهراً بنفسه مُظهراً لغيره. 


- التعريف بالتقسيم : 

وهو بيانُ الشَّيِءِ بذكر أقسايه التي ينقسمٌ إليها 

مثاله : قولك في حدٌ الإنسان: «الجنس إما نام أو 
لاء والتامي إِمَا حسَاسٌ أو لاء والحسّاسٌُ إِمّا ناطق أو 
لا.. إلخ». 

والتتعريف بالتّقسيم تعريفٌ بالخاصّةٍ أيضاًء فهو 
كالتّعريف بالمثالٍ في الاتدراج تحت الرَسم التاقص”؟؛ 
قال عبدالسَّلاه”؟ : 


وَالْمِئْلُ وَالتَّفْسِيمُ مِنْ تَمَام 
0 الأَقُسَام 


(69) البرهان للكنبوي: ص .)١١8(‏ 

(؟) احمرار السَلّم : (لوحة: ©)» وشرحه: (لوحة: )7"٠‏ 
ويسمّي بعضهم التتقسيم حصراً؛ كما في قول ابن بونة في 
«تحفة المحقق»: 

وَالحَضرٌ عِنْد بَعْضِهِمْ بِالعَدٌ يُمْنِي عَنِ الحَدٌ وميْرٍ الحَدٌ 


فى 


وترجعٌ أَصْيول التقسيم إلى مراعاةٍ الأمورٍ الآنية: 
١‏ - أن تتباين الأقسام؛ يحيث لا يصدق َّ أحدها 
على ما يصدقٌ عليه الآخرء كأن تقس المفعول من 


ع إلى مفعولي وتمييز وال وظرف؟؛ إذ الظرفٌ من 


000 
الأقسامٌ في الأحكام والمميّزاتٍِ المقصودةٍ في محل 
القسمة؛ كأن تقسمْ الفعل في درس التحو إلى ماض 
ومضارع وأمر؛ فإِنّ كل قسم من هذه الأفعالٍ له حكمٌ 
يختص به؛ بخلافٍ ما لو قسَميَهُ إلى معتل عين الكلمة 
وصحيجها؛ إذ هذا لا أثرٌ له عند التّحاة. 


- أن يُراعى في التّقسيم جهةٌ واحدةٌ : ن 
أساساً للقسمة؛ فإذا قسمتٌ مكتبتك ‏ مثلاً ‏ فلا بد من 
تأسيس القسمةٍ إِمَا على أساس أنواع العلوم» وإمّا على 
أسماء المؤلفين», أو .علق اسماء الكتب؟ ولا يصحٌ أن 
تخلط بين هذه الطرق والجهات. 


4 - أن يكون التَقسِيمٌ حاصراً لجميع ما يدخل فيه 
من الأقسام؛ بعك لاايلل متها شية: 


ة 25 5 


يف 


أقسام التعريف في العلوم الاجتماعيّة: 
من إفرازات التغاوت في موضوعات العلوم. 
والاختلافٍ في مناهج البحث فيها -_: التَباينٌ في طرق 
تحصيل الحقائق التي هي الأساسٌُ البنيويٌ للأحكام 
والمسائلٍ التي يعنها علمٌ ما؛ وليس المقصودٌ بتباين 
طرق تحصيل الحقائقٍ -: التَّبِاينَ الجذريّ؛ وإِنْما هو 
تنوعٌ ثمْلِيه في أكثر الأحيان الغاياث الباعثةٌ على استكناة 
حقيقةٍ ماء كما يُمليه في أحيانٍ أخرى منطقٌ طبائع 
الأشياء التي يُرَادُ فهمٌ حقيقتها ومتعأقاتها. 


ب 


لذا؛ فإِنْ البحتّ الاجتماعيّ المعاصرٌ يتوخى 
ثلائة أنواع من التعريف؛ يتقصّدها عند البحث 
والاستكشافٌ: 


الأوّل: التعريف الأوَليٍ: 

وهو تتحديد الظواهر التي يلوي الباحثٌ دراستها 
من خلال الخواصٌ الخارجيّةٍ والعناصر الظاهريَّةٍ 
الموجودة بالفعلٍ في بداية بحثه؛ كي يَصِل في النّهايةٍ 
إلى مفاهيم علميّة صحيحة التتائج . 


وفي هذا الئوع من التعريف؛ يَسْتَبْعِدُ الباحتٌ 
الخلفيّات والأفكات السَابِقَةَ حتى لا توتو نْوَ على دقّة 
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المعلومات وصحّتهاء وإنّما يعتمدٌ على الخواصٌ الأكثر 
ظهوراً؛ تلك التي لا يمكن ملاحظتها بطريقة مباشرة. 


الثاني : التعريف الإجرائي : 

وهو يتضمَنٌ إضافةً إلى عناصر التّعريفٍ الأوّليٌ 
تحديد عُنْصْرَي الزَّمانِ والمكان؛ علاوةٌ عن الاستئناس 
بالتجربة والقياس في نطاق الظاهرة المدروسة. 

وبما أن التعريف الإجرائيّ عوشخ 
لعناصر الحقيقة ؛ فإِن قوته مودو ؟ لذلك ب يفتقرٌ الباحث 0 
إلى استكمال تحديده للمفاهيم والشراوي إلى تعريف 
نهائيّ . 
الثالث: التعريف التّهائى : 

وهو تحديدٌ الخصائص المُكْبَشَفَةٍ للظاهرة 
المدروسة من خلال البحث والتقضي؛ بالاستناد إلى 
المعطياتٍ التي الود الو 00 كلك لاي ف خلال 
الخفية والظاهرة. 

مثال ذلك: ما لوأردتَ أن تُعَرّفَ حقيقة 
«الجريمة»؛ فَإِنّكَ : تقوم برصد خواضها الخارجيّة من 
حيث إن وُقُوعَها يُثِيدُ رد فعل خاصٌ في المجتمع يتّجة 

7 


0 


إلى إيقاع العقاب بالفاعل؛ ذ فمن ثم 0 لهذه الظاهرة 
تعريفاً حاص وهو أنْ 0 «كل فعل يجلب 
العقاب على مرتكبه)”" . 


ةق © 5 


)١(‏ ذكر هذا المثال: إميل دوركايم أثناء تفصيله للقواعد المنهجيّة 
في البحث الاجتماعيّ؛ ينظر: قواعد المنهج في علم 
الاجتماع لإميل دوركايم: ص  0”(‏ 55)» والمنطق الوضعي 
لزكي نجيب محمود: .)189/١(‏ 


م 


الفصل الثاني 
فى شروط الحذ وأوجه الخلل فيه 


تتوزع ع شروط التعريفب على قسمين : شروط 
صحة يعتبر الإخلال بواحدٍ منها مُفسداً للتعريف. 
وشروطٍ حُسْن ينبغي مراعاتها وإن لم يكن الإخلال بها 
فد للتعريف؛ وهذا تفصيل ما دُكر: 

(شروط صحة التعريف وأوجه الخلل فيها) 


الشّرط الأوّل: مساواة التعريف للتعزف في الصدق 
أي أن كل ما يصدقٌ عليه التَعريفُ يصدق عليه 

المعدفٌ (الماهية)» كل ما يصدقٌ عليه المعرّفٌ يصدق 

عليه التعريف27؛ فمبنى المساواة ‏ إذن - على أمرين : 


)١(‏ اشتراط المساواة إِنّما هو على مذهب المتأخرين؛ أمَا 
المتقدّمرن فقد شرطوها في الحذ النَامْ. 
ينظر: البرهان للكلنبوي: ص »)١784(‏ والمرآة للشيركوتي: 
ص .)5١(‏ 


م١‎ 


أحدهما ‏ الجمع: أي أن يكون التعريف جامعاً 
لجميع أفراد المعرّف» حاوياً لها؛ فكلما وُجِدَ التتعريث 
وُجدتٍ الماهيةٌ المعرّفة» ويُسمّى الجمعٌ «بالانعكاس». 

ثانيهما ‏ المنع: أي أن يكون مانعاً من دُخولٍ فردٍ 
من غير المعرّف فيهء فكلما إنتفى التَعريفٌ انتفتٍ 
الماهيّةٌ المعرّفة» ويُسمّى المنعٌ «بالاطراد»0"' . 
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وكل من الجمع والمنع مستلزمٌ للآخر بداهة. 

وقولنا فى حدٌّ الإنسان: «الحيوانٌ التاطق» مثالٌ 
على الجامع المانع . 


أوجه الإخلال بهذا الشّرط: 


١‏ التعريف بالأعم من الماهية المعرّفة: 

كقولنا في حدٌ الإنسان: «حيوانٌ يتنفّس» بهذا 
يشملل الإنسانَ وغيره من الحيوانات؛ فالتّعريف بالأعمّْ 
جامعٌ غيرٌ مانع؛ لأنّه وإن جَمَعَّ أفراد الإنسانٍ إلا أنه 
عي مالع تون مول عيرم اهن السيران.: 


)١(‏ وقُسَر الجمع بالاطراد والمنع بالانعكاس؛ كما في: شرح 
الكوكب المنير للفتوحي: .)41/١(‏ 
والحنٌ أنّ ذلك يصحٌ إذا نُظر إليه من جهة اللّزوم؛ لأنّ الاطراد 
لازم للجمع: والانعكاس لازم للمنع . 


ددا 


التعريف بالأخصٌ من الماهية المعرّفة: 
كتعريفك للإنسان بأنّهِ: «حيوانٌ شاعرٌ»» فهذا وإن 
كان يصدقٌ على بعض الأفرادٍ إلا أنه ليسغ جامعاً لسائر 
بنى الإنسان؛ فالحدٌ بالأخصٌ مانعٌ غيرٌ جام ؛ لأنّه وإن 


000 الغيرٍ - إذ يستحيل وُجودُ فرس شاعر أو 
أسد ا - إلا أنه غيرٌ جامع لأفرادٍ الإنسان؟ إذ منهم 


قال بعض المشايخ في ذكر هذين الوجهين"”" 
حدٌأَعَمُ نَاسِدُ الطَرْهٍ وَمَا 
كَانَ أَخَصٌ فَاسِدُ العَكس الْتَمَى 
والطَرْدُ كَوْنُ السَّيءٍِ كُلْمَا وُجِذْ 
وُجِدَ دَا وَالعَكْسٌ إِنْ يُفْقَدْ قُقِذْ 
وَاجْتَمَّعَا في الحَدٌ وَالمَحْدود 
- التعريفٌ بالمباين للماهية المعرّفة : 
كقولك في تعريفي الإنسان: جور صلتٌ!فء 
فهذا مُباينْ لماهية الإنسان» ولا يتناول شيئاً من أفراده؛ 
فلا هو جامعٌ ولا مانع . 


)١(‏ أنشدنيها فضيلة شيخنا العلآمة أحمدٌ بن محمّد حامد الشنقيطي. 


م 


وقد تقرّرٌ في علم المنطق عند تفصيلٍ النّسَبٍ 
الأربع ؛ أن المَتَبَايئَيْنٍ ل يصق أحدهما على شيءِ من 
مَصَادِيقٍ الثاني » وعلى هذا فالحلٌ بالمباين خطأ محض ٠.‏ 


يست لحت ل 


الشرط الثاني: أن يكون التعريف أَؤْضّع وأَجْلَى من 
المعرف: 
الديكرة اذ شرا (وطهورا نمو العائية الستافة 
لدى المُخاطبء وإلآ فإِنّه يقصرٌ عن الغرض الذي هو 
إفادةٌ التَصوّر0؟ , 
وهذان الشرطان عَقَدَهُمَا الغرَّيُ بقوله: 
وَالسّرْطً أن يُسَاوِيَ المُعَرَنًَا 


() اشترط كثيرٌ من العلماء ‏ وهو اختيار الإمامين السَنوسيَ 
والخونجي ‏ بإزاء الجلاء والمساواة : أن يكون التعريفٌ غير 
المعرّف» وسابقاً في المعرفة عليه؛ والواقعٌ أن هذا بدهيّ لا 
ضرورة إلى ذكره. 
ينظر: المختصر المنطقيّ للسّنوسيّ: ص (2)5 والجمل 
ل ص ))3١(‏ وشرح القطب على الشّمسيّة: 
ص (78)»: ومطالع الأنظار للأصفهانيَ: ص .)١6(‏ 


5م 


أوجةٌ الإخلالٍ بهذا الشرط: 


١‏ - التعريف بالمُسَاوي معرفة: 

كقولك في تعريف السّكون: «هو ما ليس بحركة» 
فهذا لم يُفِدْ شيئاً؛ أن الحركة مُسَاوِيَةٌ للسكونٍ في 
المعرفة» وليست أوضحٌ منه. 


التعريفٌ بِالْأَخَْفّى معرفة: 
كتعريف الار بأنها: «جسمٌ كالئّمس»» فهذا لا 
0 يستقيم؛ لأنّ الكمّسَ أخفى من الثارء وكقولهم في 
تعري اق طبار «الضصُرَاطٌ بالضّمّ: الوُدَام" , 
5 5 


الشّرط الثّالث: ألا يستلزم المحال: 

كالدؤْر َالنّسَلْسُلٍ واجتماع التقيضين وارتفاعهماء 
وسَلْبِ الشّيء عن نفسيه . 

مثال ما يستلزمُ المحال: أن يكونَ المعرّفٌ عينّ 
المعرّفٍ في المفهوم؛ كتعريفب الإنسانٍ بالبشر» والحركة 
بالانتقالِ؛ ولو صم هذا التّعريفٌ لَوَجَبَ أن يكونَ 
(1) مختار الضَّحاح: ص (187). 
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معلوماً قبل أن يكونٌ معلوماًء وللَزِمَ أن يتوقّفٌ الشَيءٌ 
على نفسه؛ وهذا دَوْرٌ. 

وَالدَوْرٌ قديقعٌ بمرتبةٍ واحدةٍ ويُسمَى «دوراً 
مُصَرَّحاً)؛ كتعريف التتين بانها كرك« يطاع فى 
التهار)؛ إذ الحال أن الئهارَ لا يُعرفٌ إلا بالشّمس؛ 
فتوتفٌ كل منهما على الآخر. 

وقد يقعٌ بمرتبتين أو أكثرٌ ويُسمّى «دوراً مُضْمَرأ» 
كتعريب الاثنين بأنّهما زوج أوَل؛ والرُوجٌ يُعرْفٌ بأنّه 
مُنقسمٌ بمتساويين» والمتساويان يُعرّفان بأنّهما شيئان 
أحذهما يُطابق الآخرء والشّيئان يُعرفان بأنّهما اثنان؛ 
فرجعَ الأمرٌ بالأخيرٍ إلى تعريف الاثنين بالاثنين” . 

ولك أن تقول فى أَوْجُهِ الإخلالٍ بهذا الشّرط: 
ِنَها ما استلزمٌ والعذا هنا دكا 

أنَا فيما يتعلّقٌ بالتّعريفٍ اللفظي؛ فاعلمْ أنه لا 

يُشترط فيه شيء؛ إذ يجورٌ أن يكونٌ بلفظ مرادفٍ 
للمعؤف. أو احص مله أو أعمّ ؛ كما يجوز أن يكون 
بمركب يُؤتى به لتعيين المعنى المراد؛ لكن لا على 
وجه التتفصيلٍ والحصر. 


.)١٠١6( انظر: المنطق للمظفّر: ص‎ )١( 


كم 


مثال تعريفب الشيءٍ ءِ بمفرد أعمّ منه: قولهم: 
الصبا: : ريخ» وتَمَنْطِيط : مكانء والجرّيثٌ: 10 


ومثال تعريفه بمفردٍ أخصٌ منه -: قولهم: الطيبٌ 
ومثال تعريفه بمفرد مُسَاو للمعئف : قولهم: 
العَضَئْفَدُ: الأسدء والسدريس: الحم والمرسل: 
المُطلنٌ . 
0 الخلاة. هو افع الذي 0 فيه 0 


2 لني نكي 


(شُروط حُسْنٍ التّعريفٍ وأَوْجُهُ الإخلالٍ بها) 


الشرط الأوّل: الخُلّوُ من الألفاظٍ الغريبة والحُوشية: 
لأنها غيرٌُ ظاهرة الدّلالة على معانيهاء مُوقِعَةٌ في 

الوَّهْم وصُعوبةٍ الفهه”"! . 

)١(‏ ينظر: الجمل في المنطق للخونجي: عن (1*)» وحاشية 


الدسوقي على الكنمدية: ص (0؟؛) ومختصر مختصر المنطق لابن 
عرفة: ص (590). 


فذد 


مثاله قولك في تعريف النّار: اسطقسسٌ فوق 
اسطقسات؛ أي عنصر من العناصر الأربعةٍ فوق الجميع 

والحقيقةٌ أن غرابة اللّفظٍ تختلفٌ باختلافٍ 
عند غيرهم غالباً''؛ لذا ينبغي مراعاة هذا المجانب. 


ف 4 


الشرط الثّاني: عدمٌ المَجَازٍ الخالي عن القرينة: 
لأنّ دُخولٌ المجازٍ في التّعريفٍ يُورِتثُ الخفاء 
والإبهام؛ وذلك يُنافي الغرضٌ من التّعريف؛ اللَّهمّ إلآ 
أن تكون معه القرينة المُعَيْئهٌ للمعنى المجازي” . 
مثاله: قولنا في تعريفٍ الجَمّل: «سَفينةٌ 
الصحراء !2 . 
دة ‏ فة ‏ 2ت 


)0( شرح الغرّة المنطقيّة لقطب الدّين الصَفوي: ص .)168١(‏ 


للقرافي: ص (4). وآداب البحث والمناظرة للشيخ الأمين: 
4/1 ). 


مم 


الشّرط الخّالث: عَدَمُ الاشتراك: 
لأنّ المشترك يُسبَبُ الإجمالَ 5 وعدم 
تضاح المراد؛ إلا عند وُجودٍ القرينة الْمعَيّئَة فيجو ا 


-20 فيجو 


مثاله: تعريفٌ الشّمسٍِ بأنها: لني 
الآفاق»؛ فالعينٌ لفظ مشترك بين عدذةٍ معاني » لكنّ قرينة 
«في الآفاق» عيتّتِ المراد» وَرَفْعَتَ الإبهام . 


د © 5 


الشّرط الرّابع: : عدم م «أو» التشكيكية: 
د استعمال ل 0 بحسي المّكُْ مُنَافٍ 
والتردّد. 
أمَا «أو» التي للتقسيم؛ فلا مانم من إيرادها في 
التعريفب عند وُجودٍ المقتضي”© 
© 65 


زلف يراجع : تحرير القواعد المنطقيّة للقطب الرازي : :ا ص ةك 
وفتح الررحمن للأنصاري: : ص (2)590 وشرح تنقيح تنقيح الفصول 
للقرافي: ص (94). 

زقفق يراجع : شرح الحسينية في المناظرة لمفتي زاده: ص (ل6). 
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الشّرط الخامس: عَدَمٌّ الاشتمالٍ على الحُكم: 

لأنّ الحُكمّ على المعرّف من مباحث التصديقات»؛ 
والتّعريف من مباحث التصوّرات» وقد قيل: «الحكمُ 
على الشَيءٍ فرع عن تصوّره» فمتى حصل التّصوّرُ حتى 
ننتقل إلى التصديق؟ . 

وأنتَ لو عرّفتَ المبتدأ بأنّه : : «اسم مرفوع . ١‏ ل 
تكو قد مت عليه بالزقم وي كنا بتصرد بَعْلُ؛ 
فإيرادٌ الخحكم في التعريفي خطأ ينبغي اجتنابه؛ قال 
الأخضرق ب رف 0ن 
وَعِنْدَهُمْ مِنْ جنْلَةٍ المَرُدُودٍ 

أن تُذْكَرَ الأخكامٌ في الحُدُودٍ 
222 صة 


الشرط السّادس: تقديمٌ الأعمّ على الاخصّ: 
ع اه ا 00 يُرَاعَى في 
0 ذاتيّاً 1 عَرَضِيًاً - وذلك بغرض التسهيل -؛ 


)5( السَلّم بشرح الملوي: ص معام)ء والباجوريٌّ: ص (2)56 
والدمنهوري: ص (4). 


4 


لأنّ الأعمّ أشهرٌ وأظهرُ من غيره''". 

فلا يُمَالُ مثلاً في تعريف الإنيسان: «ناطقٌ 
حيوانٌ»؛ بل يُقِدْمُ الحيوان لأنّه أعمٌّ من التاطق؛ والبدة 
بالأعمٌ أحسنٌ من العكس . 
أوْجُهٌ الإخلال بهذه الشروط: 

يمكن أن يُقال هنا: إن استعمال المحذوراتٍ التي 
سبق التَنبِيةُ عليها هو عينهُ الإخلالُ بالشّروطٍ المذكورة؛ 
وعليه ا الإخلالٍ بشروط حُسنٍ التعريف مشمسة 
هي : 

١‏ - استعمال الألفاظ الغريبة والخوشيّة. 

١‏ - استعمال المجاز الخالي عن القرينة. 

“' - استعمال المشترك الخالي عن القرينة. 

5 - استعمال «أو» التشكيكيّة. 

© - اشتمال التعريف على الحكم. 

5 تقديم الأخصٌ على الأعمّ. 

85 © 3 


.)6١( انظر: شرح العُرّة في المنطق لنجم الدّين الرّازي: ص‎ )١( 


4١ 


تنبيه: 

يذكر في مطؤلاتِ الأصول وغيره أنّ (الحَدودٌ 
تُصَانُ عن الإسهابٍ ما أمكن»؛ وهذا صحيحٌ لا عُبَارَ 
عليه إِنْ قُصِدَ به محائة التكرار والاقتصادٌ في العبارة» 


غير أن بعضّ العلماء قد تبرّمَ بهذا الملحظٍ ولم 
الل ١‏ 


وا * 
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والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أنّ هذا التَبِرَمَ في غير 
محل التراع ؛ ِتَوَهُم التقصير في حصر الذَّائَيّاتِ إن كانث 
كثيرة ) والزّعم بأنّ الإيجارٌ أمة إضافيٌ غير محدود”" . 


2 5ت 


)١(‏ وممّن تبرّم بذلك القاضي ابن سهلان في؛ البصائر التصيريّة: 
ص (2)870868 والسَهرورديٌ في : التلويحات: ص (5). 

(0) مما يبن أنه لا تلازم بين حصر الذاتيّات وبين الإيجاز قل 
أبي حامد بعد أن اشترط حصر الذَّاتيات: «واجتهد في الإيجاز 


ما قدرت!» المستصفى : (15/1). 
04 


أودُ التأكيدٌ فى هذا المبحث على جملة أمور مهمّة 
في نظري القاصر؛ ذلك أن المباحت السَابقةٌ قد لا تَفِي 
- إلى حدٌ ما ببعض الجوانب التَطبيقيّةٍ في صناعةٍ 
الحدود؛ لأنّْ كثيراً مَمَا نعرفه في دائرة البحث النظريّ 
يعسرٌ أن نُحِيلَهُ إلى واقم 'تطبيقي ملموس» 

وها ترق قور ”قعاتيلن لاقع أنه فنا ليت 
الحو الحم ترود :وَرَست علو اليقين القاطع بُُوُدهُ؛ 
لكئّه مجرّدُ «ملاحظات» أوحى بها النظرُ القاصر؛ أحسبها 
حماً؛ والله ولي الصضَّواب. 


الملاحظة الأولى: حول شُمول المصطلح لأفراده: 

كثيرٌ من المصطلحات العلميّةٍ تتعدّدُ حقائقها 
بحسب أفرادهاء وتكونُ هذه الأفرادُ ممثّلةٌ في أوجهٍ 
صحيحة ثابتة لتلك الماهية؛ بحيثٌ تظهرٌ تلك الأوجة 
مميّزةٌ في شكل أنواع أو أقسام؛ ففي هذه الحالةٍ لا بذ 


بل 


من إعطاء ماهيةٍ كي للمصطلح بحيث تستوعبٌ تلك 
الأوجهء ومن الخطأ شَذْبُ المصطلح مراعاةً لكثرة 
الوجوه. 

ومن الأمثلة الواضحة على ذلك: تعريفٌ الصَّحَةٍ 
عند الأصوليين؛ فكثيرٌ منهم يُعرّفها بحسب الاعتبارٍ 
الوجهيّ؛ حيث يقسمها إلى نوعين : صحّةٍ في 
العبادات» وصححةٍ في المعاملات. 

والحقيقةٌ أن رعايةً الأقسام عند توضيح الحقائق لا 
فا ماني الاصل! غير أن الأَوْلّى وضع حقيقة كُلَيَةٍ 
تجمعٌ سائرٌ الوجوه» ثم يتدرّجٌ البحتُ إلى رصدٍ الأنواع 
وبيانها . 

خل تعريف ابن السبكي للصّحّة مثلاً: «الصَّحَةٌ: 
مُوَافْقَة ذي الوجهين الشرع»"' فقد قَرَّرَ أنّ كل تصرّف 
أو فعل له وجهان : وجة موافقٌ اللشرعء ووجةٌ مخالف 
للشرع؛ والوجة الذي يأتي موافقاً للشرع هو الصحيح ؛ 
سواء كان عبادةً أو معاملة» وبهذا يكون قد استوعبٌ 
نوعي الصّحّة. 


© 5 


)١(‏ جمع الجوامع مع البئاني: »)44/١(‏ والآيات البيّنات للعبّادي: 
(ثزه6١).‏ 


4 


الملاحظة الثّانية: حول وُجود المشارك المخالف: 


يحدثٌ أحياناً بعد وضع التعريفب لحقيقة ما وجودٌ 
مُشاركِ لها فيما تصدقٌ عليه؛ غير أن هذا المشارك 
يختصٌ بوصفٍ يجعله مبايناً لها في تلك الخصوصيَة 
رغم أنّ التتعريفٌ يصدقٌ عليهما معاً؛ فههنا لا بُدَ من 
إيجادٍ مُحْتَرَزْ فاصل من أجل تميّزٍ الماهيةٍ المعرّفة عن 
مشاركها. 


فحكما يد تعريفة «العام» مثلاً - نجد أنْ ذاتيّاته 
هي : الُفظء والاستغراق» والتّناول ذُفْعَةَ بحسب وضع 
واحد؛ غير أنّه يُشاركه في هذه الذَاتيَاتِ «العدد» كذلك» 
فما هو المحترزٌ الذي يفصل العام عن العدد؟ لا شك 
أنّه الحصر؛ فالحصر من مار العدد وذاتيّاته ؛ لأن 
«العشرة » مثلاً تستخرن نُّ أفرادها دُفْعَةٌ بمجرّد الإطلاق» 
لكنها محصورةٌ في تلك الأفرادٍ لا تتعدّاها؛ بخلافي 
العاة”"' . 


حينئذٍ نأخدٌ الحصرّ محترزاً في حدّ العام 
فنقول: «هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلحٌ له 


)١(‏ يتحصّل من هذا أنه قد يُضْطبُ إلى الإتيان بذاتياتِ أجنبيّةٍ 
للاحتراز عنها. 


م46 


دَقعَة ابل خسن ست وعم 00 
صر بحسب «وصع راو 


5 © 3 


الملاحظة الثالثة: اتّساع إطلاقات المصطلح: 


يكشرٌ أحياناً دورانُ مصطلح مُعَيْن على السنةٍ 
العلماء» لكنّ هذا المصطلح يختلفت المراذٌ منه من عالم 
لآخر؛ بحيث يريدٌُ به هذا غير ما يريدٌ به ذاك» أو أن 
إطلاقاتهم تلك تجري على سَعَةٍ المعنى المرادٍ من 
اللفظ ؛ ففي مثلٍ هذه الجال 1 إذ من تحرير المراد» 
ويتأكدٌ الحذرٌ من وضع تعريف ضيّق أو خاص ثم يُعَمَمُ 


على إطلاقاتٍ ذلك المسطلن © : 


لفق لم أجده بهذا اللّفظ ؛ لكنه قريب من تعريف جمع الجوامع . 
ينظر: حاشية الباني على على المحلى : 2*0 والترياق التافع 
للعلوي: 2)١158/١(‏ وحاشية الكمال بن أبي شريف على 
المحلي: انكرت" وسُلَمِ الوصول للديماني: (لوحة: 
14/ب)ء وتعليق فضيلة شيخنا د. محمد المختار على سلاسل 
الذّهب: ص .)5١94(‏ 

(") تكاد تكون الاصطلاحات أحياناً تابعة للذوق العلميّ للعالم» 
بل يكاد يكون في كل مسألة - في بعض الأحيان ‏ ذوقها 
العلميّ الذي 'يتحدّد جِيَالَهُ المصطلح» وأمثلةٌ هذا كثيرةٌ خاصّة 
في علوم الحديث وإطلاقاتٍ الجرح والتعديل. 
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وهذا يحصلٌ كثيراً فى تعبيراتٍ المتقدّمينَ فى سائر 
العلوم؛ خاصّة في علمي الأصول والحديث. 

من ذلك إطلاقٌ «الحديث الحسن»؛ فقد شاع 
التعبِيرُ به في كلام الأوائل؛ غير أن مَذْلُولَهُ عَهدئذٍ ‏ 
كان واسعاً مَرناً؛ بل يكادُ يختلفٌ إطلاقةهٌ بين إمام 


الإطلاقات؟ تماماً كما فعلّ ابن الصّلاح في مقدّمته”"". 


وإنّما ينشأ ذلك عند إهمالٍ الخلافٍ فى المَهّاياء 
أو الغفلةٍ عن المسائلٍ العلميّة التي تندرحٌ تحتّ 
المصطلح العلميّ؛ لهذا لا بد من التّصوّرٍ الكامل 


)١(‏ من الذين وُجد في كلامهم إطلاق الحسن: الإمام الشافعيَ 
وأحمد وابن المدينيّ وشعبة وابن مهدي ويعقوب بن سفيان 
وغيرهم . 
ينظر: العلل الكبير للترمذي: ص (6")» والتكت للحافظ ابن 
حجر: »)88/1١(‏ واختلاف الحديث للشافعيَ: ص »)١150(‏ 
والعلل لابن المديني: ص (45). وشرح العلل لابن رجب: 


ص (64؟). 
(؟) مقدمة ابن الصّلاح: ص »)١0(‏ وانظر: الموقظة للذهبيَ: 
ص (055). 


/ا4 


استيعابَ سائر الإطلاقاتِ خشيةً الؤقرع في المحذور. 


ل لان 


الملاحظة الرّابعة: حول المعنى اللّغويّ والمعثى 

الصّناعيّ: 

يتضحُ من الممارسة العمليّة - ولو كانث متواضعة 
- أن الصَّناعَةَ الفنيّةَ الخاصة لا يلزمٌ أن تجريّ 

مُقتضى الوضع العام من ناحية الواقع أو من نا 

المعنى اللّغويٌ» وإنّما يُرَاعَى فيها مُوَاضَعَةٌ أهلٍ ذلك 
الفِنّ واصطلاحهم؛ لذلك ينبغي التَفطَنُ لهذا الملحظ 
عند تعريف الأشياء. 

من ذلك على سبيل المثال ‏ «الفاعل» عند 
التحاة؛ فقد عرّفوة بأنّه : «الأسمُ المسندُ إليه فِغْلٌ على 
طريقة فَعَلَ أو شبهه»”''2» وعلى هذا فقولنا: مات زيدٌ - 
فعلٌ وفاعلٌ. 

فرغم أنْ زيداً قد . فُيِلَ به الفعل وهو الموت؛ إلآّ 
أنه يُعْرتُ فاعلاً؛ لأنّه أسند إليه فعلٌ على طريقةٍ «فَعَلَ» 


.)١198/١( شرح ابن عقيل بحاشية الخضري:‎ )١( 
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5 بالتحريك 55 فالتَحاةٌ «قد سَاووا بين الذي قام بالفعلٍ 
وبين الذي كام به الفعل ؛ إن حجاء موافقاً للفاعلٍ الحقيقيٌ 
من جهة اللّفظء وأَعْطَوْهُ الخكمّ الإعرابيٌ الذي للفاعلٍ 


الحقيقي” 1 
فالمعنى اللّغويٌُ العام شيء؛ والصّناعة التحويّةٌ 
شيءٌ آخر. 
بت لحني ينحني 


الملاحظة الخامسة: حول اختلاف المصطلح باختلاف 

التتخصقصص: 

الخلاف فى المصطلحاتٍ له آثارٌه العلميّة, 
خاصّةً إذا كان الخلافُ حول المصطلح وَاقِعاً بين 
عِلمين مُتَمَايرَيْنِ ع؟ فحيئئِذٍ تتأكّدٌ الحاجةٌ إلى 
الضَبطٍ الدّقيتٍ للحقائتي الجارية على ألسنةٍ أرباب كل 

ولعلّ من المسائلٍ الواضحةٍ على هذا : الخلافٌ 
المشهورٌ حول حقيقةٍ الحديث المُرْسَل؛ حيث يُعَبْرُ به 
المحدّثون عقا مقط من إسناده مَنْ فوقٌ التانسق ا 


.)4( نظرات حول الأفعال الملازمة للئائب للمؤلف: ص‎ )١( 
.)7١( ينظر: الكفاية للخطيب: ص‎ )9( 
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بينما يُطلقُه الأصوليّون والفقهاءً على مُطلتٍ الانقطاع”© . 

وعلى هذا فلا ينبغي عند مُناقشة: حَُجَيَةٍ حُجَيّةِ المُرسلٍ - 
مغلا دمن الكاسية النقيبة او الأصولية أن تخلط يبن 
الحقائ ئق» فَيَنْقُلَ الفقية قولّ الإمام مسلم”"”» أو أبي 
حاتم'” مثلاً في ذلك» كما لا ينبغي لطالبٍ الحديثِ 
عند دراسته للمُرسلٍ بمعناهُ الحديثئ أن ينقلّ كلام 
الشَافعيٌ في روط العمل باورا لأنّ حقيقة 
المصطلح عند هؤلاء غيرها عند أولنك؛ ممًا يُلجِىءٌ إلى 
تحرير حقائق الألفاظء وعدم الوقوفٍ عند رُسومها 
الظاهرة؛ أو ترتيب أعكام ونتائح على المتبادر من ظاهر 
اللّفظٍ دون مراعاة لما سبق التَنبِيهُ عليه. 


ل لق 


الملاحظة السّادسة: حول تعريف الأشياء بمشتقّاتها: 


0 أذ 0 :اشيم بما هو مانت نتن 


() ينظر: إرشاد الفحول: ص (54). 
(؟) ينظر: مقدمة الضحيح: .0*0/١(‏ 
9 ينظر: المراسيل له: ص (97). 
(5) ينظر: الرّسالة: ص .)55١(‏ 


١ 


الأحوال؛ فقد تكونُ 50 ببدسطا علميٌ له 
معنىئٌ في اللّغة 00 بيده 00 وتُضْطْرٌ إلى 
و لا اس ره فمثل هذا لا مانع منه؛؟ 5 
وجود علاقة اصطلاحية بين المعنيين . ْ 1 


وله مثال مشهورٌ في علم الأصول -: هو تعريفث 
ابن الحاجب ‏ رحمه الله اللمّناسبة 230و حيث يقول: 
«تعيينُ العلَةِ بمجرّدٍ إبداءِ المناسبة من ذاته ‏ أي الوصف 


لا لِنِصٌّ ولا عرة276 


فلو اعترضٌ معترض بأنّه عرّفٌ المشتقٌ بنفسه وهو 
دَوْرٌ -: كان كافياً أن تدفمٌ اعتراضَهٌ بقولك: إنّه أرادٌ 
بالمُناسبةٍ ما تصدقٌ عليه من حيتٌ ذائهَا لا من حيثٌ 
انَصائُهًا بكونها مناسبةً؛ إذ هو إرادةٌ لحقيقة الذَاتِ لا 
ِقَيْدِ وَضْفِهَا العنواني . 


)١(‏ المناسبةٌ مسلكٌ من المسالكِ الاستنباطيّة للعلّة؛ وتُسمَى أيضاً 
بالإخالة وتخريج المناط . 
ينظر: الوبهاج في شرح المنهاج للسبكيّ : ل ة وشرح 
المحلي مع البتانيّ : (0//ا؟)ء ونشر البنود: (؟/170١)»‏ 
وتيسير التحرير: رةه وشرح الكوكب المنير: 
(5/؟6١).‏ 

(9) المختصر بشرح العضد: (19/9). 


الممل 


وبهذا تُدفعُ دَعْوَى الدّوْرٍ في أمثاله9©. 
ةق فاة ‏ بق 


الملاحظة السّابعة: حول الإغراق في تعريف الاشياء: 

مما يُؤْخذ على كثير من الباحثينَ ومُعِدّي الرسائلٍ 
الجامعيّة -: العنايةٌ بتعريفٍ ما لا حاجةً إلى تعريفه حتى 
ولو لم يكن مَذَارَ الدّراسةٍ أو موضوعٌ البحث؛ فإذا كانَّ 
موضوعٌ الذراسة ‏ على سبيل المثال -: «التاست 
والمنسوخ في كتاب ل فإنك تجد الباحتٌ يُنْقِلُ 
هوامش بحثه بما يُوردُهٌ من تعريفاتٍ لأمور واضحة 
ليسثُ من صميم البحث؛ فهو يُعَرّفُ «الدّين» و «كتاب» 
و «الله) و «الشريعة» و «الاية».. إلخ». دون أن ينسى 
تعريفاتها اللَغويّة قبل إيرادٍ الحدودٍ الاصطلاحيّة؛ ثم 


)١(‏ ذكر نحواً من هذا العلآمة ابن حمدون في حاشيته على لاميّة 
الأفعال: ص (5)؟ عند دفعه للاعتراض الواردٍ على تعريف 
الحمد بأنّه : «القناء باللّسان على المحمود. .» ثم قال: «وبهذا 
الجواب تدفع الأدو ار التي أُورِدُهَا على جميع المشتفّات التي 
تؤخذ في تعريف مصادرها». 
والذي يظهر لي - والعلم عند الله - أن الاعتراض بدعوى الدّور 
في المشتقات يمكن منعه بالتّرديد أيضاً؛ تماماً كما يجيبون به 
عن قياس شاهدٍ التَخلّف ‏ والكلام هنا في التتعريف الحقيقيّ 
فقط -. 


يحل 


يبالغُ في الأمانةٍ العلميّة ليسرد عليك - فيما لا يقل عن 
سطرين ‏ طائفة من المصادرٍ والمراجع التي تجد بها 


- 


تلك التّعريفات. 3 

هذه الظاهرةٌ ينبغي أن تزول وتنتهي ؟ فهي إن لم 
يبعث عليها السّخريةٌ بعقولٍ القرّاء؛ ففيها إضاعةً 
لأوقاتهم واستئزافٌ لجهودهم. ولعلّها من مظاهر (الشيئيّة 
والتكديس» التي ضاق بها ذرعاً الأستاذ مالك بن نبي - 
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ل ل 


يكل 


الباب التّالت 


في الاعتراضات الواردة 
وأجوبتها 


الفصل الأوّل 


فى طرق المناظرة في التعريف 


البحثُ فيما يَرِدُ على التَعرِيفٍِ من الاعتراضاتٍ من 
خصوصيّات علم البحث والمناظرة» وما 0 الحديثٌ 
عن ضوابطٍ صناعة الحدودٍ لا يتم إلا به -: تعيّنَ إيرادة 
والكلام عليه 


وقبلَ الشُروع في الغرض؛ لا بد من توضيح 
مسألة هامة ذاتٍ أثر بالخ في هذا المبحث» وهي: ما 


المقصودٌ من عمليّة التعريف؟ . 


هناك رأيان مشهوران -: رأيٌ يقول: بأنْ المقصودّ 
هو مجرّدُ تصويرٍ صُورةٍ المعرّفٍ المعنويّة ونَقْشِهًا في 
ذهن السامع» ورأيٌ يقول: ليس المقصودٌ مجرّدَ التصوير 
فقط لِتَضَئيِهِ شكماً؛ بل المقصودٌ هو الحكمُ بثبوتٍ هذا 
التعريف على المعرّف. 


ول 


إذا انتضح هذا؛ فليُعلم أن الخلافٌ حول 
الاعتراضاتٍ الجائز وُرودها على التّعريفٍ مبنىٌ عليه 
فمن قال بمجرّد التصوير والنقش أجارٌ الاعتراض على 
التَعريفٍ بالتتقض والمعارضةٍ فقط دون المنع؛ لأنّ المنعَ 
مَدارْهُ على دعوى تُبُوتِ الحكم وانتفائه» ولا حكم في 
التعريفات . 

ومن قال بأنْ التّعريفٌ يتضمَّنُ حكماً أجاز 
الاعتراض بالمنع أيضِ"©. 

والذي يظهر ‏ والله أعدٍ - أن القضيّة منظورٌ إليها 
بالاعتبار؛ لأنّه وإن كان الغرض الحقيقيٌ هو التصويرٌ؛ 
إلا أنه مشتملٌ على نِسَبٍ ضمنّة - هذا باثفاق الفريقين - 
فلا مانم إِذَنْ من وَرُودِ المنع بهذا الاعتبار؛ خاصّةً إذا 
علمنا أن الحدّ من حيتٌ ذاتةُ منظورٌ إليه باعتبارات 
أربعة : 

أحدها: تصويرٌ الماهية» وهو تصوّرٌ لا حكمٌ فيه 


)١(‏ نصر الرّأي الأوّلَ أبن السَمَان الدمشقي في شرح نظم الآداب: 
(لوحة: ##ارب)» وابن كرامة في إرشاد الطلاب لمعرفة الآداب : 
(لوحة: ١١/ب)»‏ والقرافيَ في شرح تنقيح الفصول: ص (/07. 
ونصر الرّأي الثاني السَيّد الشّريف في الرّسالة الشريفيّة في 
المناظرة : ص (2)8 كما هو حاصل كلامه؛ وتابعه الأكثرون. 


٠١4م‎ 


ثانيها: دعوى الحدّيّة» وعلى هذا فَيَردُ عليه 
المنع . 

ثالثها: دعوى المَدُلُولِيَةَ أي أن اللفظ موضوع 
لهذا المعنى لَغدّ واصطلاحاً؛ فهذا يَرِدُ عليه المنعٌ أيضاً. 

رابعها: أن يُرَادَ به أن ذاتَ هذا الإنسانٍ ‏ مثلاً - 
محكومٌ عليها بالحيوانيّة والناطقيّة”" . 

والآن ما حقيقةٌ المنع والتقض والمعارضة؟ . 


قعرية 0 
وطلبٌُ التّنبيه عل ما حا اج إلى 0 


؟ ‏ تعريفٌ النّقض: 
هو: ادَعاءٌ السّائل بُطلانَ دليل المعلّل بشاهدٍ يدل 
على ذلك . 


)43/1( ذكر هذه الاعتبارات الرّركشيّ في البحر المحيط:‎ )١( 
.. بتصرّف‎ 

(0) ويسمى ات مناقضة ونقضاً تفصيلياً. 
انظر إن شئت: الرّسالة الشّريفيّة في علم المناظرة: ص 0 
والرّشيدية للجونغوري: ص ره وشرح آداب البحث لملة 
الحنفي : ص :)١97(‏ وبنات الأفكار للصٌّديقي: : ص (7-5). 


ل 


ويُسمّى نقض التّعريف «بالئقض الشْبَهِيَ»”" 
لمشابهته التقض الحديني في مُطلقٍ الإبطال» وتعيدق 
المادةُ التي يستندٌ إليها المستدل في نقضهٍ للتعريفٍ 
«بشاهدٍ التقض» وهو منحصرٌ في أمرين: تخلّفٍ الَليلٍ 
عن المدلول» واستلزام الدَلِيلِ للمحال. 


 "‏ تعريفٌ المعارضة: 
هي : 0 الدليلِ على خلافٍ ما أقامَ عليه 
الخصم دليله 
32225 ةق 


.6* رسالة آداب البحث والمناظرة للكفوي: (لوحة:‎ )١( 
.)1١4/0( ينظر: آداب البحث والمناظرة للشيخ الأمين:‎ )0( 


١٠ 


الفصل الثاني 
فى تسمية طَرَفْن المناظرة في التعريف 


ذل ارق ف كينكة ته هذه الاعتراضات 
على التعريف؛ لا بُدَ من معرفةٍ ما يُطلقُ على طَرَنْيْ 


المناظرة فيه . 
أنَا المعترضٌُ على التعريف؛ فيُسمَى: «امستدلأء 
وسائلا» . 


وأمًا صاحبُ التعريف؟ فيسمّى: «مُعَلْلاَه ومانعاء 
تايا 


التعريفي بالسَؤال. ل 0 قبول اعتراضه 
بمجرّدٍ الدعوى واشتراطٍ الاستدلالٍ عليها"' . 


.6أ/٠١ إرشاد الطلآب لمعرفة علم الآداب لابن كرامة: (لوحة:‎ )١( 


١1١ 


أمَا صاحبٌ التعريف؛ فإنما سُمْيَ مُعَلّْلاً؛ لتعليله 
وَجَهَ صحَةٍ تعريفه. ومانعاً؛ لجوابه عن الاعتراض بمنع 
مقدّمةٍ من مقدّمات دليلٍ الخصم . ومدافعا؛ لدفاعه عن 
وَجَاهَةِ تعريفه . 
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١١ 


الفصل الثالث 


في كيفية توجه هذه الاعتراضات على 
التعريف وجوابها 


لما كان التعريفٌ مشتملاً على نِسَبٍ ضمئيّةٍ من 
حِيك شروط صشنة أو شيكة ومن حيثٌ إن حدً نام 
أو ناقصٌ أو رسمٌ.. إلخ؛ فإنّه يُشْتَمُ منه أن تلك 
النْسَبَ تشتمل على أدلَةٍ ضمنية لا كونها مجرّد دعاوى 
فقطء وعليه فإِنْ وُرِودَ هذه الاعتراضاتٍ القلاثة"') 


055 يق سائغ”" . 


)١(‏ هذه الإطلاقات الثلاثة في الأصل تَرِدُ على مُطلق الدّليل؛ غير 
ا ا 0 
المطالبة في المنع» ومُطلق الإبطال في النقض» ومُطلق 
المخالفة في المعارضة» والله أعلم. 

(؟) ممّن ارتضى ذلك: الكفويُ في رسالة آداب البحث والمناظرة: 
(لوحة: ” - 07» والجونغوريّ في الرّشيديّة: ص (00). 


1١1 


الا ل ل اليو 
وذلك بأن يُ: يُمْتَعَ كونٌ هذا التّعريفب حذّاً أو رسماًء 
أو كونُ المكر جا ار ول 


ومؤدى ذلك: مطالبةٌ المستدلٌ للمُعَذْلٍ بإثباتِ كونٍ 
ما تضمُنة الا ذاتياً للمعرْفٍ حتى يُعتبرَ حدّأء أو 
كونه عَرَضِيَاً حتى ‏ يفعي رسما أو كونٍ المذكورٍ 00 
المشتركٍ حتى د 0 أو مميّزاً ذاتياً حتى يُعتبرَ كار 
فصلا. 


جوابه: 

يجاب عنه بإثبات ما مَنَعَهُ المستدل» وذلك بأن 
تسن بين المُعَدَلُ كونٌ ما تَضمَنهُ التعريف ذائياً البعرف» ثم 
مدان لذلك بذكرٍ علاماتٍ الذاتيّ وأنّها متوفرةٌ 7 
المذكور ‏ هذا إن كان التعريفٌ حقيقيًاً -. أو ينقلّ عن 
العلماءٍ كونّ التّعريف العلدكور ذاتياً - إن كان التّعريث 
ا وهكذا يفعل في الرسميّ. 


حت ين ا 


لق إثبات الحذية والرّسميّة في التعريف الاسميّ لا يكلّف أكثر من 
التتقل عن أرباب الاصطلاح. 
١.15‏ 


" - كيفتّة توجّه النقض على التّعريف: 

مُؤْدَى التقض إلى إبطالٍ التتعريف»ء وذلك بأن 
ينقضٌ المستدلٌ التعريف بكونه غيرٌ جامع لأفرادٍ المعرّف 
كلها ؛ لخروج الفردٍ الفلانيٌ عنه. 

أو ينقضه بكونه غيرٌ مانع من دُخولٍ غيره فيه 
لشموله الفردّ الفلانيٌ الخارجَ عنه. 

أو ينقضه كونه يستلزمٌ المحالَ كالدَوْرٍ والتَسلسلٍ 
وغيرهما. 1 

أو بأنّه أخفى من المعرّف وليس أجلى منه. 

البراة قافا كرشن ا و دا 


جوابه : 

أوَلاً: أمَا إذا كان التَقضُ متوجّهاً على كونه غير 
حاتم :ولا مانع؛ نبجات عنه بتحرير المْرَادٍ من الجهة 
المُعْتررَض عليهاً؛ لأنّ تحريرٌ المرادٍ على أربعة وجوه: 

١‏ - تحرير المرادٍ من المعرّف: وذلك بأن يُمَسْرَهُ 


)١5( يراجع: شرح الولديّة في المناظرة لمنلاً عمر زاده: ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ 


7ك تجرد المرادٍ من بعض أجزاءٍ التعريف: 
وذلك بأن يوضم ضاعَث التعريف خزءا من أجراء 
التَعريفٍ فُهم على غيرٍ وجهه. 

ف - تحريرٍ المرادٍ من نوع التعريف: كأن يظنّ 
المستدل التعريفٌ حذاً تاماً فِيُعْتَرَضُ عليه فى ذلك؛ 
فيجيبٌ صاحبُ التعريف بأنّه إِنّما أَرَادَهُ حذاً ناقصاً مثلاً. 

5 - تحرير المرادٍ من المذهب الذي بنى عليه 
التعريف: وذلك بأن تشترط طائفةٌ ما شرطاً معيّنا لا 
تشترطة أخرى ء فيأتي المُعَلُلُ بتعريفه على مذهب من لا 

يشترطٌ ذلك الشرط؛ فيععرفن عليه المسعدال ؛ وحينها 
يجيب المع بان المذهب الذي سار عليه في التعريف . 

ثانياً: إذا 2 توجّة التقض على التّعريف بكونة 
مُستلزماً للمحال؛ فيُجابٌ عنه بمنع استلزام التتعريفي 
للمُحَال؛ بأن يقول مثلاً: إِنْ جهة توقّف التعريفٍ على 
المعرّف مُنفكة؛ ومن شرطٍ تحقّقٍ الدَّوْرٍ بين الشَّيئِينٍ 
كون الجهة التي يتوقّفُ أحدهما على الآخرٍ فيها هي 

نفسُهًا التي يتوقفٌ منها الآخرٌ عليها. 

أو بأن يقول: إنّ هذا الدَوْرَ مَعَْيٌ لا :حقيقة”"2؛ 

فلا مُحَالَ إذنء وهكذا في البقيّة. 


)١(‏ ويُسمّى الدّورٌ الحقيقيٌ بالدورٍ السبقيٌّ أو الحُكميّ؛ كما في 
الذّرَ الفائق لعبدالرّحمن التعالبيَ الجزائري: (لوحة: #/أ). 


احليل 


ثالثاً: أمَا إذا توجَة التقض على كون التّعريفي 
أخفى من المعّف؛ فيُّجِابُ عنه: بأنّ الخفاءَ والجلاء 
أمرانٍ نسبيّان» تتفاوثٌ فيهما العقولٌ والكدارك» ورْبٌ 
شيءٍ نَرَاهُ خفيّاً هو عند غيرك من الواضحات. 

رابعاً: أمَا إذا كان التقضٌ متوجّهاً على قَقْدٍ شرطٍ 
من شُروطٍ الحُسن؛ فيُجابُ عنه بأحدٍ وجهين: 

١‏ -الجوابٌ بنقيض الدّعوى: كأن يقول: إن ما 
تذعي أنه خفيٌ ليس خفياً بل هو واضحٌ يفهمة الئاسء 
أو إن ما تذعي كونه مجازاً قد صارٌ حقيقةً عُرفيّة أو 
إن ما تدّعى كونه غلطاً ليس كذلك؛ لجريانه على 
المذهب التحويٌ الفلانيَ» ونحو ذلك. 


تسليمٌ التقض والقولٌ يموجه : © وحينيها تنه 


ا ف إلا أذ صبحة التعريفٍ لا 
تتوقف عليه» وأنّ المهمم هو صحّةٌ التعريف» ولك 
حينها أن تغيّر 
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 "‏ كيفيّة توحّه المعارضة على التّعريف: 


0 


وذلك إذا اذعى المُعَْلُ أنْ تعريفة خَد حتني) 
فيعترض عليه المستدلٌ بكون ده معارضا َسيل آخر» 


١١1 


كأن يقول له: تعريقُكٌ الذي ذكرتَهُ ليس حذاً تاماً؛ لأنّه 
لو كان كذلك لما كان له حدٌ تام آخرء إذ لا يكونٌ 
للمعرْفٍ الواحدٍ حَدَانٍ تامّان؛ لاستحالةٍ وُجودٍ جنسين 
وفصلينٍ قريبينٍ للشيءٍ الواحدٍ في الوقتٍ نفسه. 


جوابها: 

يجابٌ عن المعارضة في التعريفي بأحدٍ أمرين: 

١‏ المنع: وذلك بأن يقولٌ المُعَلْلُ للمستدلٌ: 
أمنعٌ كونّ التعريف الذي عارضتني به حدّاً بل هو رسمٌ. 
والرَسمُ لا يُعارض الحدٌ. 

أو يقول: أمنمٌ كونَ ما ذكرتّهُ حدَاً تامّاً بل هو 
ناقص» والناقص لا يعارضٌ التَامَ . 

أو يقول: أمنعٌ كونٌ تعريفك الذي عارضتني به 
حقيقياً بل اسميّ» والاسميٌُ لا يعارض الحقيقيّ. 

؟-تسليمٌ المُعَلْلٍِ ا١صاحب‏ التّعريف» للمستدلٌ 
معارضتَهُ : وحينها إِمَا أن يَُيْرَ تعريفه» وإمًا أن ينقطع البحث . 

2ق 2ت 


الاعتراض على التّعريف اللّفظي وجوابه: 
جملة ما يَرِدُ على التّعريف اللّفظيٌّ اعتراضان» 
هما: 


١16 


١‏ المنع: 
وذلك بأن يطلبٌ المستدل من صاحب التَعريفٍ 
تصحيح التقل عن أهل اللّغةٍ أو أهل ذلك إلاصطلاح. 


جوابه : 


" - النقضص: 
وذلك بأن يقولَ المستدل لصاحب التعريف: إِنْك 
عرّفتٌ الشّيءَ بمفردٍ أعمّ 'منهء أو أخصٌ منه. 


جوابه : 

وذلك بأن يقول: ما فعلتّه مبنيٌ على مذهب من 
يجِوّرٌ ذلك" . 

والله تعالى أعلمء وصلَى الله وسلّم على سيّدنا 
محمد وآله وصحيه . 


)1١(‏ وهو الصحيح» ألا ترى أنتك تعرّزف الشّيء بما هو أعمّ مئه 
فتقول: الفهدٌ حيوان» وبما هو أخصٌ منه فتقول: الطيبٌ 
مسكُ!. 


<لدل 


فهرست 
المصادر والمراجع 


الفروق: لشهاب الدّين القرافي. 

عيون البصائر: للشيخ محمد البشير الإبراهيمي. 

حدود ابن عرفة بشرح الرّضَاع . ْ 
الخصائص في فقه اللّغة: لأبي الفتح عثمان بن جني . 
لسان العرب: لابن منظور الأفريقى. 

التضباح المتير: الفترسن ١.‏ | 
التذهيب شرح التهذيب في المنطق: لعبيدالله بن فضل 
الله الخبيصى . 

خلاصة البيان العجيب. 

البصائر التصيريّة: للقاضي بن سهلان. 

نظم الشمسيّة: للغرّي. 

البرهان في المنطق: لإسماعيل بن مصطفى المعروف 
بشيخ زاده الكلنبوي. 

تكميل الأذهان: للشّاه رفيع الدّين الهندي. 


١١ 


5 0 


ل 2 


شرح نظم الآداب: لابن السَمَان المشقي؛ (مخطوط 
بمكتبة عارف حكمت بالمدينة التبويّة). 

احمرار السَلّم : لعبدالسّلام الشنقيطي؛ (مخطوط بخزانة 
شيخنا الذكتور محمّد المختار بن محمّد الأمين الشّنقيطي) . 
معيار العلم: لأبي حامد الغزالي. 

شرح حكمة الإشراق: لقطب الذّين الشّيرازي. 

منطق التلويحات: لشهاب الدّين السَهرورديٌ. 

شرح الشمسيّة: لقطب الدّين الرّازي. 

حاشية التُصوّرات: لعبدالحكيم السّيالكوتي. 

وشرح الختّالي على السّعد. 

المنطق: لرضا المظمر. 

رسالة أيها الولد: لأبي حامد الغزالي. 

شرح هداية الحكمة: للميبذي. 

مجموع مهمّات المتون. 

البحر المحيط: لبدر الدّين الزركشي. 

البرهان في أصول الفقه: لإمام الحرمين الجويني. 

الرذ على المنطقيين: لشبخ الإسلام ابن تيمية. 

شرح الغرّة في المنطق: لنجم الدّين الرّازي. 

شرح الغرّة المنطقيّة: لقطب الدّين الصَفوي. 

الجواهر المنتظمات في عقود المقولات: لأحمد 
السجاعي . 

سلّم العلوم: للبهاري؛ (مخطوط بالمكتبة المحموديّة 
بالمدينة التبويّة) . 


يفنل 


8# _ المرقاة المنطقتّة: للخيرآبادي. 

4" - المبادىء المنطقيّة : للفيّرمي. 

ه” ‏ ذريعة الامتحان: للبروسوي. 

- المبين: لسيف الدّين الآمدي. 

- الجمل في المنطق: لأفضل الدّين الخونجي. 

م" -_ حاشية التصوّرات: لعبدالحكم السّيالكوتي . 

4" - المرقاة المنطقتة: للخيرآبادي. 

4*٠‏ - ومرآة الشروح: للبهاري. 

١‏ - آداب البحث والمناظرة: للشيخ محمّد الأمين الشّنقيطي. 

+4 مطالع الأنظار على شرح الطوالع: لشمس الدين 
الأصفهانيّ. 

4# مختصر المنطق: لابن عرفة الورغميّ. 

4 - المرآة في المنطق: للشيركوتي . 

6 - تعليقات ابن رسول على عبدالحكيم. 

5 - المستصفى في الأصول: لأبي حامد الغزالي. 

4 - مطالع الأنوار: للأرموي. 

- شرح المختصر المنطقي: لمحمّد بن يوسف السنوسي. 

- والرّسالة الرَشيديّة في المناظرة: لعبدالرٌّشيد الجونغوري. 

66 د شرح الحسينة في المناظرة: لمفتي زاده. 

اه منتهى الوصول والأمل: لعثمان بن أبي بكر ابن 
الحاجب . 1 

7 - المعتبر في الحكمة: لأبي البركات البغدادي . 

مه _ حاشية منطق البرهان: للشّيخ القره داغي. 


يفنل 


١ع‏ 
يإفدك 


المطلع شرح إيساغوجي: لزكريًا الأنصاري . 

تحرير القواعد المنطقّة: لقطب الدّين الرّازي. 
حاشية العصام على التصوّرات. 

فتح الرّحمن شرح لقطة العجلان: لزكريًا الأنصاري. 
سعود المطالع : لعبدالهادي نجا الأبياري . 

رسالة الآداب: لمحمّد محي الدين . 

شرح السَلّم المنورق: للملويّ. 

شرح السَلّمٍ المنورق: للباجوري. 

شرح السَلّم المنورق: للدمنهوري. 

شرح التهذيب: لليزدي. | 

التتجريد الشّاني على تهذيب المنطق الكافي: لمحمّد بن 
أحمد بن عرفة الدّسوقي. 

حاشية برهان المنطق: لملا عبدالرحمن البنجيوني. 


- شرح احمرار السَلَم: لعبدالسّلام الشّنقيطي؛ (مخطوط 


بخزانة شيخنا الدّكتور محمّد المختار بن محمد الأمين 
الشنقيطي) . 

تحفة المحقق في حل مشكلات علم المنطق: للمختار بن 
بونة الجكني الشنقيطي؛ (مخطوط بمكتبة المؤلّف). 
قواعد المنهج في علم الاجتماع: لإميل دوركايم. 
المنطق الوضعي : لزكي جيب محمود. 

شرح الكوكب المنير: لابن النَججار الفتوحي. 

المختصر المنطقي: لمحمّد بن يوسف السّنوسيّ. 

مختار الصّحاح: لمحمّد بن أبي بكر الرّازي. 
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حاشية على الشمسية: لمحمّد بن أحمد بن عرفة 
الدّسوقي. 

شرح ننقيح الفصول: لشهاب الدّين القرافي. 

الآيات البينات: لابن قاسم العبّادي. . 

حاشية البتاني على شرح المحلّي على جمع الجوامع . 
الترياق التافع على جمع الجوامع: للعلوي . 

حاشية الكمال بن أبي شريف على المحلى. 

سُلم الوصول إلى علم الأصول: لمحنض باب بن عبيد 
الذيمانى؛ (مخطوط بمكتبة شيخنا أحمدو بن محمد 
حامد الحسني الشُنقيطي). 

سلاسل الذهب: لبدر الدّين الزّركشي. 

العلل الكبير: لأبي عيسى الترمذي. 

التكت على كتاب ابن الصضلاح : للحافظ ابن حجر 


العسق ني 
اختلاف الحديث: للإمام الشّافعيّ . 
العلل : لعلي بن المديني. 


شرح علل الترمذي: لابن رجب الحنبلي. 
مقدّمة المصطلح: لابن الصّلاح الشّهرزوري. 
الموقظة: لشمس الذين الذهبيّ. 

شرح ابن عقيل بحاشية الخضري . 
- نظرات حول الأفعال الملازمة للتائب: للمؤلف. 
الكفاية : للخطيب البغدادي . 
إرشاد الفحول: لمحمّد بن عليّ الشوكاني. 


"6 


"4 - المراسيل: لأبي حاتم . 

4 - الرّسالة: للإمام الشافعي. 

44 - الإبهاج في شرح المنهاج: لابن السَبكيّ. 

6 نشر البنود على مراقي السعود: لسيدي عبدالله العلوي 

45 - تيسير التحرير في شرح التحرير: لأمير باد شاه. 

41 حاشيته على لاميّة الأفعال: لابن حمدون الحاج. 

- الرّسالة الشريفية في علم المناظرة: للسَّيّد الشريف 
الجرجاني . 

4 - شرح آداب البحث: لملا الحنفي. 

٠‏ ببنات الأفكار: للصَديقي. 

١‏ _رسالة آداب البحث والمناظرة: للكفوي؛ (مخطوط 
بالمكتبة المحموديّة بالمدينة المنوّرة). 

-إرشاد الطلاب لمعرفة علم الآداب: لابن كرامة 
(مخطوط بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنوّرة). 

٠‏ -شرح الولديّة في المناظرة: لمنلاً عمر زاده. 

5 7الثَرَ الفائق في بيان الحقائق: لعبدالرّحمن التعالبيّ 
الجزائريّء (مخطوط بالمسجد التبوي). 

نة ‏ © 0ت 


لحيل 


الإبراهيمي 17. 
الأخضري الا .95١‏ , 
البهاري ١؟.‏ 

5١ التفتازاني‎ 

ابن بونة هل. 

- القاضي ابن سهلان 25١‏ 605. 
الشّاه رفيع الدذين "١‏ 
القرافي 25 .١‏ 

الغزالي 5. 

ابن عرفة 154. 

الكلنبوي ١؟.‏ 

عبدالسّلام الشّنقيطي 779. 
محمّد المختار الشّنقيطى 8. 
ابن الشيكى 00.94 
عدا حم التتوي :قر 
الغرّي 27١‏ 485. 


يفنل 


المو ضوع الصفحة 


تقديم فضيلة الدّكتور محمّد المختار بن العلامة محمّد 
الأمين الشنق 0 ا ان 
مقدمة ماف و ف نت لحو ل لاسر و 41 لا ل نه 94 


الباب الأوّل: في حقيقة الحدّ وتركيبه وعوارضه ١7  ....‏ 


الفصل الأوّل: في معنى الحدّ وألقابه 00000 
الفصل الثاني: في الغرض من الحد اع ا 76 
١‏ - معرفة الشّيء بكنهه ا 0 لان 
؟ - تمييزٌ الشَّيء عمًا عداه الكما و ا ا 7 
 '"“*‏ لفت الانتباه ا 0 
الفصل الثالث: ما لا يُعرّف 00 0102 
١‏ - المُدركات الحسّيّة ممه ع مو للم ا عق 
>" - الأجناس العليا ا اح ما وا ا ا 1 
الفصل الرَابع : في طرق اكتساب الحد 0 سن 
أولها - طريق الاستقراء ده الما وايوو لس مقي . موع 


الموضوع 


ثانيها - طريق القسمة وذكر شروطها .... 
الثها - طريق التركيب 22*70 
الفصل الخامس: في أجزاء الحدّ 00 
وجه انحصارها في هذه الخمس 0 
أولاً - الجنس وأقسامه 23100 
ثانياً - التوع وأقسامه مامف خا لأ ا 
ثالثاً ‏ الفصل وأقسامه 8+ 25# 
رابعاً ‏ الخاضّة 0 
خامساً ‏ العَرّض العام 20100 


٠‏ .موه 


٠و‏ 6 ...مه 


٠‏ مومه 


الفصل السّادس: في سناد التّركيب بين أجزاء الحدّ .. 


الفصل السَابع : في مثارات الغلط في الحدود 


1 في الجنس ا ل‎ -١ 


في الجنس والفصل معاً .... 230« 
الفصل القامن : في تعدّد الحدود 1 
الباب الثاني : في أقسام الحدّ 000 
الفصل الأوّل: في أقسام الحدّ اخ ا وخ اه 

أوَلاً: باعتبار الماهية المعرّفة 51008 


مو06ث0م6.م.ه. 


الموضوع 


لالس سىُساسس ااا 


0 الحذ التَام 0000115 ا‎ - ١ 
3 الحدّ التاقص امسا و ةا لال‎ - * 


" - الرّسم الام ا 0 
4 - الرّسم التاقص 0 0 0 10 


0 التَعريف اللفظيّ م ل‎ ١ 


100 .. التُعريف بالتقسيم‎  * 
أقسام التعريف في العلوم الاجتماعيّة ا‎ 
التَعريف الأوَّليَ ا ل‎ - ١ 
000 ؟ - التعريف الإجرائيّ‎ 
0 التّعريف التهائي‎ - “ 
الفصل الثّاني: في شروط صحّة الحدّ وأوجه الخلل‎ 
فيها ا‎ 
شروط صحّة التتعريف وأوجه الخلل فيها‎ - ١ 
الشّرط الأوّل: مساواة التعريف للمعرّف في الصّدق‎ 
23201 أوجه الإخلال بهذا الشّرط‎ 


00100 التعريف بالأعمَ من الماهية المعرّفة‎ - ١ 


*» - التعريف بالمباين للماهيةٍ المعرّفة 0000 
م التعريف بالأخص من الماهية المعرفة ا 


فين 


"4 


الموضوع الصَّفحة 


الشرط القاني: أن يكون التتعريف أوضح وأجلى من 


المععكف مساو ا لطو نمه سو او ا 147 
أوجه الإخلال بهذا الشّرط امي مط ب ا ا 0 لقم 
١‏ التعريف بالمُسَاوي معرفة الم ا ا قم 
6 التعريك: بالأتتى. معزفة ما ا و م 
الشرط القالث: ألا يستلزم المحال ماس ا هم 
شروط ححُسن التعريف وأوجه الإخلال بها للم الام 


الشرط الأوّل: الخلوّ من الألفاظ الغريبة والحوشيّة /الم 
الشرط الَاني: عدم المجاز الخالي عن القرينة  ...‏ 6م 


الشرط القالث: عدم الاشتراك ملبر ملل ملم مل.. اهم 
الشرط الرّابع: عدم «أو» التشكيكيّة اماما اا ا لقم 
الشرط الخامس: عدم الاشتمال على الحكم  ....‏ ٠١و‏ 
الشرط السَادس: تقديم الأعمّ على الأخضصض ذل 
أوجه الإخلال بهذه الشّروط 0 ان 
تنبيه وما عام اع ا وا ولمع لوا اا ل هيه 
ملاحظات هامة ع لا الوا وا ا العامة 


الملاحظة الأولى : حول شمول المصطلح لأقراده . 2ن و 
الملاحظة الثانية: حول وُجود المشارك المخالف . 0 م4 


الملاحظة الثالثة: انّساع إطلاقات المصطلح | ان 
الملاحظة الرابعة: حول المعنى اللّغويّ والمعنى 
الصّناعيّ قاع ع و مامالا دواع وكا ووو لعا نا ع ا 1 اه 


الموضوع 
الملاحظة الخامسة: حول اختلاف لوطع 
باختلاف التخ”صص الام وز اع او ا اا او ددم لا 
الملاحظة السّادسة: تعريف الأشياء بمشتقّاتها 
الملاحظة السّابعة: الإغراق في تعريف الأشياء . 
الباب التقالث: في الاعتراضات الواردة على التعريف 
8 وأجو 6 طا اوه كا ارا الو ا 


الفصل الثاني : في تسمية طرفي المناظرة في التعريف 
الفصل الثالث: في كيفيّة توجّه هذه الاعترافات على 


التعريف وجوابها مض امد راوع ما م را 
١‏ - كيفيّة جه المنع على التعريف 00 
جوابه لس سن ا ابي ا ا 
؟ - كيفيّة توجّه التقض على التعريف ا 
جوابه ملام لاسب موا كا اال التي د 
 "“‏ كيفيّة توجّه المعارضة على التعريف 252550 
جوابها 00 
الاعتراض الوارد على التعريف اللفظيّ وجوابه . 
١‏ المنع وجوابه عقر أن ار لط ووم ةل لط م ا 


الصفحة 


>16 


الموضوع 

” - التقض وجوابه 1 اقيم نه اق كه ساويهيه هده 48 41010 8 14 
فهرست المصادر والمراجع اا ا 
فهرست الأعلام نولمو ل وي 1110 
المحتويات وق وض م تام مط ف اا سا لع 400؟١‏ 


فين 


